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مقنمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومتيعى هديه إلى يوم الدين . . . . وبعد. 

يعد علم الوتف من أهم العلوم التى' أهتم يها العلمساء المسلمون حتى أنهم أقفردوا لها 
تصانيف خاصة وأول من كتب فى الوقف هو شيبة بن نصاح الكوفى (ت 57لام) ومن أهم 
المؤلفات المطبوعة التى وقفعت تحت يدى وآثنى عليها العلماء قديماً وحديئاً خمسة مؤلفات 
وهم كتاب (إيضاح الوقف والايتداء) لابن الانبارى وكتاب (المقصد) للأنصارى وكتاب 
(القطع والاتتناف) للنحاس وكتاب ( المكتفى فى الوقف والابتداء) لابى عمرو الدانى 
وكتاب (منار الهدى) للاشمونى. يقول التكزاوى: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر 
لانه لا يتأتي لأحد معرفة معانى القرآن ولا استنياط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة 
الفواصا 2107 . 

وقد لفت انتباهى عند قراءتى فى كتب تفسير آيات الأاحكام أن فقهاء الحنفية قد استدلوا 
بالرقف فى ثر تبح رأيهم الفقهى على رأى غيرهم من الفقهاء. 0 وفع نظرى على رسالة 
للماجستير مقدمة من د. هالة عثمان عبد الواحد وموضوعها (الأثر النحوى لظاهرة الوقف 
فى النص القرائنى» لقسم النحو والصرف.والعروض - كلية دار العلوم جامعة المنيا - ورغم 
أن 5-06 تتحدث فى مضمونها عن التأثير النحوى ولم تنطرق إلى تأثير الوقف الفقهى أو 

فى التفسير إلا أن الفكرة قد استهوتثى للبيحث فى تأثير الوقف فى المقنه الإسلامى على 
أنتى سوف أجعل تأثير الوقف فى التفسير بحثاً آخر بإذن الله تعالى . 

ومن ثم فقد حاولت فى هذا البحث أن أضع يدى على موقف المذهب الحنفى من 


0 الثتفاق : ان 


5 الوفف القرآنى وأثره فى الترجيح عند الحتفية . 
الاستدلال بالوقف كمرجح فى المساتئل الفقهية وأبين أنه إذا كان هناك خلاف بين الفتهاء فى 
الوقوف على بعض الآيات دون البعض فإن هذا الخلاف انبثق عنه اختلاف فى كثير من 
الفروع الفقهية التى نجدها متنائرة فى كتب الفقه والتفسير المختلفة . 
ولقد قسمت هذا البحث إلى فصلين عالج الأول منها نشأة القراءات القرائية وتكلم عن 
الوقف وأقسامه وهل الوقف توقيفى أم لا؟ ثم جاء المصل الثانى دراسة تطبيقة ليبين أثر 
الوقف فى الاحكام الفقهية عند الخنفية . 


والله اسأل أن يوففنى للعمل يكتايه وسته رصوله. 


ْ لبت بالآيات التى ورد فيها الوقف ٠‏ 


ذبت بالآيات التى ورد فيها الوقنف 


١‏ - يقول الله تعالى : « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعْمَزنُوا التساء في المححيض ويه 
م ه لظا 5م ع مه قاع داع ا اوس ته « مم محخوم رقم وه لي ”#2 رخ () 2د ادي | " 
تقربوهن حتئ يطهرن فإذا تطهرن فأترهن من حيث مركم الله إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين © [البقرة ]:2١:‏ 

# و# + م عم ذه خم اع ليم ترم وي داس دايبير عله عأ مي وى دموءور 
- يقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب علَيكُم القصاص في الى الحر بالحر واْعبد 
بالعبد 1 الأنن بالأنئئ ب [البقرة ]١ ١:‏ 

٠‏ - يقول الله تعالى: « وَكبنا عليهم فيها أن النفس بالئفس والعين بالعين والأنف بالأنف والْأَونْ 
بالأذن والمن بالمسن والجروح قصاص ي# [المائدة : ٠‏ 

- يقول الله تعالى: طإ وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من تسائككم التي َم 
بهن » [النساء : ؟٠١]‏ 

© - يقول الله تعالى: < وأتموا الحج والعمرة للّه4 [البقرة ::5.] 

5 ه - شو *#» ود م سس ص الها ص ها > هوام مم مم ب#هده اعمس 

5 - يقول الله تعالى : <( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رَقثْ ولا فُسوق ولا 
جدال في الحج 4 [البقرة ]١1+:‏ 

- يقول الله تعالى : ف( ومن قله منكم معدا فَجرَاء مدل ما قل من النعم 4 [المائدة : م.] 

*- يقل اله تل : هو لي نول عا اكاب من إن كنات كناب وأ 
متشابهات فَأمَا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفعنة وابتغاء تأويله وما يعدم 
تأويله إن الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا 4 زال عمران : ] 

8 يقول الله نعالى : ظ ولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه ونه فق » [الأنعام : ]١١‏ 
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رموز التخريج 1 


الفصل الأول: نشآة القراءات القرآنية ١١‏ 


المفصل الأول 
نشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقسامه 


الجبحث الأول : القراءات القرانية 
المبحث الثانى : تعريف الوقف وأهميته 


المسحث الثالث 2 أقسام الوقف 


الوقف القرآنى وأثره فى الترجيح عند الحنقية 


المبحث الأول ٠‏ القراعات القرآنية 


القفراءات لقة: جمع قراءة وهى فى الأصل مصدر (قرأ) يقال: قرأ فلانء يقرأ 
قراءة7! . ظ 

فى الاصطلاح : عرفها علماء الاصطلاح بقولهم ( هى علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
واخحتلافهاء منسوية لتناقلها فالقراءات هى تلك الوجوه اللغوية 
والصوتية التى أباح الله بها قراءة القرآن تيسيرا وتخفيفا على 
العياد)(؟) . 


نشأة القراءات: 

لا خلاف فى أن القسرآن الكريم نزل على سبعة أحرف تتضمن مختلف لغات العرب 
ولهجاتها وعلى رأسها لغة قريش لأنها كانت أفصحهم حتى أن سيدنا عثمان عندما أمر 
بجمع المصحف جعل الأصل فيها أن يكون بلغة قريش عند الاختلاف أما إن أمكن الجمع 
بين الأحرف فى الخط كتبوه. 

وكان رسول الله موتكم يقرئ أصحابه بهذه الاحرف فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ 
بقراءة غير التى يقرؤها صاحبهء ثم جاء الفتتح الإسلامى وتفرق الصحابة فى البلاد وأخذ 
الناس القرآن عنهم ثم كثر الاختلاف والتنازع وذلك بسيب اختلاف الناس فى القراءات 
حتى أن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى القصة المشهورة التى قام على أثرها الصحابة 
رضى الله عنهم بعد اجتماعهم على كتابة القرآن فى مصحف جامع لان الصحابة وهم أهل 
فصاحة كانوا على إدراك تام لمعنى هذه الاحرف المختلفة والمقصود منها بعد أن علمهم النبى 
-- أما الناس بعد ذلك فلم يصل إدراكهم وفهمهم إلى ما وصل إليه أولئك كلما أن 


. القامرس للحيط مادة (قرِ)‎ )١( 
الاحيرف السيعة ومنزلة القراءات منها؛ء د. حمسن عترء دار اابشائر الإسلاميةء ط. (خممة١) ص 90؟.‎ )7( 


الميبحث الأول: القراءات فلقرأنية 1 
دخول العجم ص الزإملام كان له يالغ الآثر فى التعسجيل يو تيل الآأمة على قراءة واحدة 
فجمعه أبو بكر يعد حادث اليمامة وقَثّل القراء ثم جمعه عثمان الجمعة الثانية وطرحوا 
ماسواه فلم يقرأو! يه ومازال للسلمون على ذلك حتى يومنا هذا 7'؟. 


لتعدد القراءات فوائد عنة تقكر متها ما يلى: 

- التخفيف على الأمة الإسلامية من ياب التيسير ورفع الحرج. 
لذلك يقول اين قتبية فى تآويل مشكل القرآن: فكات من تيسير الله أن آمر الرسول 
م بأن يقرئ كل قوم يلغتهم وما جرى عليه عادتهم. . ولو أن كل فريق من هؤلاء 
أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه إعتباره طفلاً وناشنا وكهلا لاشتد ذلك عليه 
وعظمت للدحئة فيه» ولم يمكته إلا بعد رياضة للنتفس طويلة وتذليل اللسان وقطع للعادة 
فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل له متسعا فى اللغات ومتصرفا فى الحركات كتيسيره 
عليهم فى الدين”؟ . 
محكمات وأخر متشليهات مما يئل على إعجازه. 

إن حك ارات اقبي باد يعها بطيا للزلا الي ( وكات وراءهم ملك يأخدذ كل 
سفيئة غصبا ب فرتها قراءة- #يأخف كل سمغ سفيتة صالحة غصيا». 


: - هذ اقراعات تجح حكما على حكم آخر كما سوفه يتين فى الدراسة وكما في قو 


تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من قومط ما تطعموث أهليكم أو كسونهم أو تحرير 
رقبة 44 فغى قراعة « أو تحرير رقية 74" [لقائدة اكع 
© - تأكيد جانب عقائدى كما قى رؤية الله يوم القيامة عى قوله تعالى : < وإذا رأيت ثم رأيت 


تعيما ومذكا كيرا » ا لل بلا 
رؤية الله تعالى يوم القيامة(4؟.[ الإتان: ١١‏ 


- 121١سع ايان للصابوتني ص 776 الأترامات. لمكايها وصسادرهاء د شمان (سماعمل سن 47: الاأحعرف السبعة‎ )١( 
.4- 784 شرح الدرة للفية لابى التفسم التويرى 9/ ©؟. (") طويل مشكل القرقت ص‎ 4 
79421١ التشر ١1/ة5؟. () الخثر‎ ©0( 


4 الوقف القرآنى وأئره فى الترسجيح عند الحنفية 


الاحجتاج بتنويع القراءات فى تقرير القواعد اللغوية والنحوية 2'7. 


أركان القراءة الصحيحعة: 
للقراءة الصحيحة ثلاثة آركان إذا توافرت هذه الاركان حكمنا عليها بالصحة وإذا اختل 
ركن منها فهى غير : #ممتموحة وهذه الاركان هى: 
١‏ روايتها متواترة بسند متصل برسول الله وم لذلك يقول سيدنا زيد بن ثابت القراءة 
صنة متبعة . 
 "‏ موافقتها انط المصاحف العثمانية ورسمها فإن لم يتحملها الرسم اعتيرت القراءة شاذة 
وإن صح سئدها فلا يقرأ بها القران. 
موافقة ققة القراءة وجها من العربية فى الصوت أو الصرف أو التركيب أو الدلالة. 
والشذوذ عتد علماء القراءات فإن توافرت كانت القراءة صصحة وإلا حكمنا بالشدّوذ كما 
بمكننا القول بأن القراء ليسوا بسبع كما هو مشهور عند العامة لان كل من قرأ واكتملت فيه 
هذه الاركان كانت قراءته صحيحه . ومما يؤكد ذلك أن جرير الطلبرى روى فى كتابه واحد 
وعشرين قراءة؛ وقد صرح مكى فى الإبانة أن الناس من الائمة فى كتبهم أكثر من سبعين 
بمن هم أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة 29. 
وأول من ذكر أو اقتصر على القراءات السبعة هو ابن مجاهد وتبعه فى ذلك أبو عمرو 
الدانى والشاطبى ‏ 
والذى دفع ابن مجاهد ومن تبعه إلى هذا هو من باب التيسير على الامة لأنهم رأوا 
الهمم قصرت والاافهام عجزت عن استيعاب طرق القراءات كلها فنظروا فى أثمة القراءة 
وأكثرهم : ضبطاً واتقانآً واختاروا منهم هؤلاء السبعة 292 , 


)١‏ انظر تفصيل هذه الفائدة فى حجية القراءة الشاذة: د. محمد عبد الرحيم» ص ٠١‏ وما يعدها. 
(؟)انظر الؤبانة نقلا عن الاجرف السيعة ص ثىلة؟ . 
() المحتسب فى نين وجهزء شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى» تحقيق على النجنى ناصفء القاهرة ط 1787اه, 


المبحث الآول: القراءات القرآنية 16 
وهم . 
١‏ نافع وهو ابن عبد الرحمن ين أبى نعيم توفى بالمدينة سنة 719 ه. 
؟” ‏ عيد الله بن كثير الدارى توفى منتة ١١٠١‏ ه. 


 "‏ أبو عمرو بن العلاء هو اين عمار التميمى المازنى اليبصرى وأسمسة زبان توفى سنة 
615هدا. 


عي اف انر ع او بيد الس ال ان بان 
د عاصم بن أبى الندجود ويقال اين يهدلة الأسدى ت 178 ه . 
1 حمزة ين حبيب الرزيات ت ستة ١6,‏ ها 


0 الكسائى هو على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن قيروز الأسدى ات ١84‏ حن 37 


وزاد ابن الجزرى فى نشره ثلاكه شقراء هم: 
١‏ أبو جعفر هو يزيد بن القعقاع المخزومىات سنة 150 ها . 
 "*‏ يعقوب هو اين اسحاق ين زيد الحضرمى ات 7٠١0‏ ه . 
- خلف هو ابن هشام اليزثر الآأسدىات 71719 ه . 


)١(‏ التبيان ص 15726 وما يعنهاء للخروف السبعة ص 251١‏ الإرشادات الجلية ص "لال قراءات القراء المعررثين ص 6م 
وما بعدها تميير التبير لابن لتزرى مى ١١7‏ قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم لبن أبى التجود. تأليف أبى 
0 بد المربز ين عبد المتاح القلرئ؟* العشعة فأنامة + عتهة #-4#اههء مكة الدار بالماينة الخورة ص #8 


. الوتف القرانى وآثره فى الترجيح عند الحتفية‎ 7١ 


المبحث الثانى ؛ تعريف الوقف وأهميته 


علم الوقف هو العلم الذى جاء من أجل إزالة الالتباس بين العيارات بعضها ببعض ' 
ويمئع التداخل بينها بحيث نعرف متى تنتهى تلك العيارة ومتى تبدآ الأخرى» فمهمة هذا 
العلم هو تنظيم الكلام بين الناس وكان لخطورة عدم تعلم هذا العلم عند تعلم القرآن 
الكريم آلا يجيز الشيخ تلميذه إلا بعد أن يتقن علم الوقف والابتذاءء يقول اين الأنيارى : 
من نمام معرفة القرآن الوقف والابتداء7() , 

والوقف لغة هو المحبس والكف ووقف الشىء -حيسه وقد وردت مادة وقف فى القرآن 
والسنة؛ أما القرآن ففى قوله تعالى: 8 وقفوهم إنْهم مُسمُولُون 4 [الصافات:4؟1 . آما السنة 

فما رواه الترهمذى عن فعل رسول الله كم عن قراءة الفران: ولايمر باية عذاب إلا وقف 
يتعوذ»17 , 

الرقف اصطلاحا: هو علم يعرف به كيفية أداء قراءة القرآن بالوقف على المواضع التى 
ووو والابتداء من مواضع تستقيم معها المعانى وتتفق مع وجوه التفسير وصححة 
اللغة» وما تقتفييه تقتضيه علومها من نحو وصرف ولغة بحيث لا يخرج القارىّ على وجه مناسب 
من التفسير ولا يخالف وجوه اللغغة وسيل أدائها , 

فالوقف فى القراءة: عيارة عن قطع الصوث عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بئية 
استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون فى رءوس الآى وأواسطها ولا يأت فى وسط 
الكلمة ولا فيما اتصل رسما2). 


)١(‏ الاتقان ا/ىثلم. 

('")ت اررق أبراب الصلاة ‏ ما جاء ٠‏ فى التسيبح فى الركوع والسجود من طريق حذيقة ورواء النسالى (الغنغ1زه . [1ه) 
كتاب الصلاة (4) مألة القارئ إذا مر بآية رحمه فذكره من طريق الترمذى بسنئده . 

() النشر فى القراءات العشسر لابن الزرى: دار اللكتب العلمية /١(‏ 57515 )2 قراعد التجويد 5 نظام الاداء فى 
الوقف والاتداء لابن الطحان عي 18. 

(2) الث'تشان ١لرذلم.‏ 


المبحث الثاني : تعريف الوقف وأعميته ١‏ 


الوق والقطع والسكت : 

أطلق علماء القراءات المتقدمون هذه الكلمات وغالباً ما أرادوا بها الوقف آما المتأخرون 
قفمرقوا بينها فقالوا : الشطع عبارة عن قطع القراءة رأساً فهو كالانتهاءء فالقاريئئ: به 
كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذى يستعاذ بعده للقراءةالمستانفة 
ولا يكون هذا إلا على رأس آية لان رءوس الآى فى نفسها مقاطع . 
غير تنه ١)‏ 

وما صبق يتضح لنا أن الوقف أعم من السكت والقطع . 

ومعرفة الوقف من أهم متطليات الفصاحة فى كلام الفصحاء كما أنه من آهم متطلبات 
التجويد فى القراءة وقد ذكرنا قبل ذلك أن الشيخ لم يجز لتلميذه القراءة إلا إذا أجاد علم 
الوقف والايتداء وقد روى البيهقى عن ابن عمر قوله : لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا 
يؤتى الإيمان قبل القرآن؛ وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما 
ينبغى أن يقف عنده متهاء ولقد رآأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين 
قاتحة الكتاب إلى خنامته. لا يدرى ما أمسره وما زاجره وما يتبغى أن يقف عتدها يتثر تثر 
الدقل”؟" , 

قال النحاس معلقاً على هذا الحديث: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون القرآن 
وقول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إجماع من الصصابة ثابت7" . 

وكان لام يقف على بعض الآيات وإن كان أكثر وقرفه على رءوس الآيات وذلك لا 
ورى عن أم سلمة موتكم أنها سئلت عن قراءة النبى مثيم فقالت: كان يقطع قراءته 
يقول : الحمد لله رب العالمين ويقف» الرحمن الرحيم ويقف 47 . 

وروى عن على بن أبى طالب أنه سئل عن معنى الترتيل فى قوله تعالى : « ورتل القرآن 
ترتيلا 4 [المزمل: ؛] فقال: هو تجبويد الحروف ومعرفة الوقوف ©). 


٠ .م8م/١ الاثقان‎ )1( 

() رراء البيهقى فى اللسنن الكبرى 21777 وذكره السيوطى بده فى الاتقان /١‏ 87 والدقل : التمر الردئ اليابس. 

() الاتقان /١‏ "الم . 

(1) رواء الترمذى (5/ )١7١‏ (/ا4) كاب القراءات )١(‏ باب فى فانحة الكتاب. رواه بسنده من طريق آم سلمة فذكره وقال 
الترمفى: هذا حديث غريب. 


5 (4) تللحغي حى 5 


رآ الوقف القرآنى وأئره فى الترجيح عند الحنفية 


المسحث الثالث : أقسام الوقف 


اختلف العلماء فى تقسيمهم للوقف حسب اختلافهم فى تحقيق المعانى فقسمه ابن 
الأنبارى إلى ئلاية : تام وحسن وقبيح وقسمه غخيره إلى أربعة أقسام تام ممختار وكاف جائر 
و تسمل مقفهوم و قبي متروكء وقال السجاوندى الولف على خمس مراتب لازم ومطلق 
وجائر ومجوز بو جه ومرغختصض صرورة و غير ذلك من آقساء 410 وكل ما ذكروه من أقسام 
الوقف لا يخرج عن أربعة أقسام وهى التام والكافى والحسن والقبيح . 

وقبل الكلام فى هذه الأقسام الاريع ينبغى ذكر الضائط التى يفرق العلماء من خخلاله بين 
هذه الأنواع. | 

فالفابط فى التفريق بين هذه الانواع الأربع هو النظر إلى العبارة التى قبل موضع 
الوقف والعيارة الى بعذه فيبيحثون عن ثادثة روابط وبحصسسب وجود شىء مئها أو وجودها 
كلها يكرن محديد نوع الوقف ودكمه وهى : 

١‏ الروابط اللفظية. 


المعنى الخاص بكل عبارة . 

7 السياق العام (أى الموضوع2''0. 

وفى ذلك تقول د . هالة عثمان: 

(فإذا لم يوجد أى رابط لمغلى بين العبارتين» وكان المعنى الخاص بكل عبارة كاملاً بنفسه 


ولا يحتاج إلى العبارة الأخرى ليكمل ويصير معنى مفيدا وكانت العبارة الثانية بداية 
موضوع وسياق جديد فهذا هو التام أما إن كان السياق لا يزال واحدا فهذا الكافى وإن وجد 


,46 م127١ الاتعان‎ )١( 
. 4 الأثر النتحوى لظاهرة الوقف فى النص القرآنى ص‎ )1( 


المبحث الثالث: أقسام الوقف ١94‏ 
بين العيارئين رابط لفظى ورابط فى المعتى والسياق العام زلا أن العبارة الأولى بنفسها شك 
معنى مفيذا فهذ! هو الحسن فإن كان كل من العبارتين محتاجا إلى الآخر بحيث لا يكون 
بنفسه معنى مفيدا إلا بالعبارة الأخرى فالوقف حيثئذ ببئهما قبيح(1؟. 


القّسم الأول ٠‏ النام: 
فالوقف حرا اي ب لأحدهما بالأخرى لا فى اللفظ ولا 
فى المعنى لان العبارة الأولى ثامة وتستغنى بتفسها عن العبارة الثانية فى ثمام معناها ومثالها 
قوله تعالى : ( أولنك عن هدى من يهم وأوأنك هم موث [البقرة: : ]٠‏ فالوقف على 
(مفلحون) وقف تام لأنه نهاية الكلام عن المؤمئين وما بعد الوقف كلاماً مستانفاً يتكلم عن 
الكفار وحالهم مع الرسول والرسالة فنلاحظ هنا عدم وجود الرابط اللفظى أو المعنى بين 
العبارتين7©: وهنا النوع من الوقف يحسسب الوقوف عليه والابتداء بما بعده. 


القسم الثاتى ١:‏ الكافى: 

هو الذى يفصل بين عبارتين لاتعلق بينهما فى اللفظ فكل منهما جملة مفيدة فى لفظها 
وإ كان هناك تعلق بالمعنى العام 00 الخلام ومئالهما قوله تعالى: (ومما رزنناهم 
يتفقون 4 ثم نيدا بقوله تعالى: 8 أولّتك على «مدى من ربّهِم #وهذا النوع وهوالوقف الكافي 


يكثر فى الفواصل7". 


القسم الثالث : ا لحسن : 

هو الذى يفصل بين عبارتين تتصل كل منهما فى اللقظ وفى سياق الموضوع غير أن 
الحملة الأولى مفيدة بنفسها أما الثانية, فهى غير مفيدة بنفسها ولا يتم معناها إلا بالربط 
بالجملة الاولى لوجود الرايط اللفلى ‏ مثاله قوله تعالى: ( الحمد لله رب العالمين 4 
فالوقف على الحمد لله حسن لأنها جملة مفيدة بذاتها أما الابتداء يرب العالمين لا يحسن 


. 4 المرججع السابق ص‎ )١( 
. 37/١ (؟) نظام الآداء فى الرتف والايتناه عن م الاتفاق‎ 
4م‎ /١ الرجم السابق عى 8 والنشر ١//ا7 . 384 , الاتفاي‎ )©( 


رم الوقف القرآنى وآثره فى الترجيح عند ا لتفية 1 
لوجود الرابط اللفظىئ لان كلمة (رب) صفة والموصوف هو ( الله ) فلا يمكن الفصل بين 
الصفة والموصوف فيجب على القارئ إن فصل وأراد الابتداء بالثانية عليه إعادة الجحملة 
الأول 10 فهذا النوع من الوقف يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء يما بعلة . 


القسم الرابع ١‏ الضبيح : 
را ل و ب ا 00 

لا تستطيع أن 7 تستغنى عن الأخرى وتكون جملة مفيدة. ومثاله : 8 إن الله لا يستحبي » 
١‏ وان ران م عاد لايل بايد با ولتي مو لذن ل لوقي 
يعجوز لأنه يغير المعنى المقتصود تماما. 

وكذا وصل ما يجب الوقف عليه قبيحا كما فى قوله تعالى : : «إِنْمَا يستجيب الْذين 
يسمعون والْموثئ يبعثهم الله 4 فلا نستطيع الوصل بل يجب الوقف على ( يسمعون) لأنه 
فى حالة الوصل اشرك الموتى مع الذين يسمعون فى صفة الاستجابة . 


رموز الوقضه: 
وضع العلماء رموزا للوقف وهى : 

( م) رمز للوقف اللاوم وهو ما كان فى وصله إفساد للمعنى أو إبهام لمعنى آخخر غير مراه. 

(ط) رمز للوقف المطلق والمراد به ما يحسن فيه الابتداء بما بعده وهذا الرمز لا يكون إلا فى 
الوقف التام والكافى. 

رج رمز الوقف الجائز وهو ما يجوز فيه الوقف والوصل بدرجة متساوية. لوجود وجهين 
فيها من الإعراب من غير ترجيح لأحدهما. 

0ر2 97 للوقف المجور لوجه وذلك إذا كان هناك وجهان متغايران فى الإعراب وأحدهما 
أرجح من الآخر. 

(ص) رمز للوقف المرخص لضرورة النفس» وذلك إذا طال الكلام وانقطع النفس فيقف 
عليه مع وجؤد الارتباط بما بعده(31 . 


(0) المرجم السابق . 


المبحث الثالث: أقسام الوفف ١؟‏ 


الوقف غير توقيعى: 

لا خلاف نعرفه فى أن الآيات التى ورد عن النبى 2ِوكدُم أنه كان يقف عليها ووقف 
عليها الصحابة من بعده فإنه وقف لازم لأنه توقيفى من النبى موتكم كما أنه ورد عن النبى 
أنه كان يقف على بعض الآيات تارة ويصلها أخرى فاحتمال وقفه عليها أحد أمرين. 
الأول: أن تكون فاصلة. والثائى: أن يكون المعنى احتمل ذلك. ومن هنا جاء القياس فى 
الرقف . 

بل إننا نرى أن القراء أنفسهم لهم فى الوقف والابتداء مذاهب مما يدل على أن الوقف 
فى الاعم الأغلب غير توقيفى مادام تحتمله القواعد النحوية واللغوية؛ فنافع كان يراعى عند 
وقفه تجانسهسا بحسب المعنى وابن كثير وحمزة كانا يقفان عند انقطاع النفس» واستثتى ابن 
كثير بعض الخالات التى ينجور الوقف عليها لغير انقطاع النفس مثل قوله تعالى: « وما يعلم 
تأويله إلا الله 4 . 

أما عاصم والكسائى فكان الوقف عندهم حيث تم الكلام» أما أبو عمرو يتعمد رؤوس 
الآى ويقول: هو أحب إلى 2©7. 

ومما يؤكد قولنا أن الوقف غير توقيفى قول التكزاوى الذى أورده السيوطى حيث يقول: 
لابد للقارئ من معرفة مذاهب الائمة المسهورين فى الفقه لان ذلك يعين على معرفة الوقف 
والاتناء لان القسرآن مراضع ينيغى الوقف على مذهب بعضهم ويمتتع على مذهب 
آخيري 59 , 

نخلص من هذا كله أن الوقف كما قلنا غير توقيفى إلا فيما ثبت عن النبى ميم 
فيجب الوقوف عليه. مما يجيز لنا الاستشهاد ببعض الآيات فى الجانب التطبيقى لم يقف 
عليها القراء وإن كان يجوز الوقف عليها 


. 98 : 57 تتراعد التبريد عن 4خ ؛ المكتنى ص‎ )١( 
. م1١ الاكنان‎ )( 
ته الث‎ 90 


المّصل الثانى 
الوقف وأثره فى الترجيح عند الحتطنية 


4 الوقف القرآنى وأثره فى الترجيم عند الحنفية 


١‏ مباشرةالزوجة بعد انقطاع الدم 


يقول تعالى : ل وَيَسأنُوكَ عن المحيض قُل هر أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ودر | 


را هجض مالل 1 


تقربوهن حتئ يطهرن ذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب الشوابين ويحب 
الْمتطهِرين > . [البقرة ]١5١:‏ 
لا خلاف بين العلماء فى جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة بالنص 
والإجماء(؟ والوطء فى الفرج محرم بهما”"؟. 
غير أنهم احتلفوا فى حكم الوطء بعد انقطيع 0 وقبل الغسل وسبب الخلاف يرجع 


23 5 


إلى الاحتمالات التى فى قوله تعالى: ظفَإِذًا تطهرن نأنوهن من حيث أمركم الله 4 هل 
المراد نه الطهر الذى هو انقطاع دم ا خيضشس أم الطهر بالماه؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد 
به طهر جميع اللحسد آم طهر الفرج؟9؟, 


وقد ورد في هله الانة هذه قراءات كان من بينها وقمه كان له أثرا 58 فى التلاف 
المفهى وقبل ذكر اختلاف الفقهاء وأدلتهم أود أن أذكر هذه القراءات وهى 


. 474 ورد وقف على قوله تعالى : «حتئ يطهرن # والامجناف بقوله: فإذا تطهرن‎ - ١ 


(1) اختلف الملماء فى مباشرتها فيما بين السرة والركية فذهب الإمام أحمد إلى إباحته وهو قول عطاء وعكرمة والشعبى 
والثررى وإسحاق؛ وقال الحكم: : لا بأس أن تضع على فرجها ثويآ مالم يدخخله: وقال الحنفية وامالكية والشافعية: لا 
بباح رذكر كل فريق أدلة تؤيد مذهبهء رسيب انختلافهم ظراهر الأحاديث الواردة فى ذلك حيث وردت أحاديث فى 
الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه مِوْشكُمْ كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضاً أن تشد عليها إرارها ثم بباشرها. 
وروى ثابت بن قيس عن النبى اريم قال : اصنعوا كل شىء بالحائض إلا التكاح. راجع المغتى »47١ /١‏ بداية 
المجتهد /1١‏ هلا 71 » أحكام ابن العربى ١/555ء‏ القرطبى 28/5 . 

(؟) وإذا وطئ الحاتض فى الفرج إثم ريستغفر الله وفى الكفارة عند العلماء ٠‏ مدلعبان: 
أحذدهما: يجب عليه الكفارة وعى رواية عن الطنابلة وابن عياس . 
ثانيهما: لا يجب ويه قال مالك والحنفية والشافعى وأكثر أهل العلم. المغنى 4 القرطبى 088/7 . 

)2 بداية للجتهد ١//الا..‏ 

(0) راجع هذه القراءات فى البحر المحيط 14/1» النشر ؟/ 577 أحكام الخصاص .47/7/١‏ أحكام ابن العربى 1178/75 
تفسير القرطبى ”05/7 ؛ تفسير آيات الاحكام 0 ,. البحر للحيط 178/5١»؛‏ شرح صنصيح مسلم 5/5 .7١‏ 


مباشرة الروجة بعد انقطاع الدم ©؟ 


"قرا الجمهرر متهم نافع وآبو عمر وابن كثير وابن عاصم فى رواية ‏ حفص (يطهرتن) 
يسكون الطاء وصم الهاء . 

"' - ورد فى مصحف أبى بن كعب وعبدالله بين مسعود لاحتى يطهرن) وهى قراءة شاذة. 

4 - قرأ حمزة والكسائى وغاصم فى رواية أبى بكر والمفضل عنه (يطهرن) بتشديد الهاء 
والطاء وفتحهما وهى قراءة صحيحة ورجحها الطبرى . ش 

6 - ورد فى مصحف أنس بن مالك 9 فَاعَمَْلُوا النسَاء في الْمُحِيضٍ ولا تفربوهن حتئ 
كلاثى وهذه القراءة شاذة. 
وبتاء على هذه القراءات اختلف الفقهاء إلى فريقين وإليك بيان ذلك: 

المذهب الأول : وهم الحتغية النين قالوا بآن انقطاع الدم يجيز للزوج وطء روجته بشرط 
أن يكون الانقطاع بعد عشرة أيام وهى أقصى مذة للحيض عندهم» أما دون ذلك فلا يجور 

له الوطء إلا يعد الغسل أو يمضى عليها وقت صلاة كامل7!؟. 
واستدلوا على ذلك بآدلة منها(؟) . 

١‏ - أت الوقف على قوله (احتي يطهرن) والاستئناف بقوله تعالى: ج فإذا تطهرن 4 فهو 
ايتناء كلام لا إعادة لما تقدمء ولو إعادة لاقتصر على الأول» فقال: حتى يطهرت 
قأتوهن من حيث أمركم الله خاصة فلما زاد عليه دل على أنه استئناف حكم آآخر . 

"' - المراد بقوله تعالى : < حم يطهرن 4 حتى ينقطع عنهن الدم: وقد يستعمل التشديد 
موضع التخفيف» قيقال: تطهر بمعنى طهر كما يقال: قطع وقطّم ويكون هذا أولى لأنه 
لا يغتقر إلى إتسمار . ' 
كما أنهم حاولوا امجمع بين القراءاتين فحملوا قراءة التخقيف على انقطاع الدم لعشرة 
آيام وقراءة التشديد على ماهو أقل من عشرة آيام وغايتهم فى هذا مراعاة كل من 


(1) للحلى # ١‏ ١اء‏ السيل الجرار »9١410/١‏ للْعنى 0١‏ القرطيى / 608. أحكام ابن المربى 578/1؛ المنصاصض 
21/1 . تير قيقت الا حكام ١‏ ١٠1ء‏ أحكام الطهارة والعلاة فى الفقه الإسلامى ص ١‏ » حسة القراءات 
الشائة د . محمد عق الرحيم ص ١15‏ وما بعدها. 

(؟) رلجمع هتمه الادنة فى للرفجم اأساخة ‏ 


فى الوقف القرآنى وآئره فى الترجيح عند المنفية : 
القراءتين باستعمال أحدهما على سبيل الحقيقة والأخرى على سبيل المجاز 217 . 

* - مد التحريم إلى غاية وهى انقطاع الدم وما بعد الغاية مخالف لا قبلها فوجب أن 
يحصل الجحواز بعد انقطاع الدم يسيب حكم الغاية ان (حتى) تقتضى أن يكون حكم ما 
بعدها بخلاف ما قبلها كقوله تعالى: طإ حتى مطلع الفجر 4. وقوله: «ولا جا إلأ. 
عابري سيبل حت يبيب :*؟] فكذلك قوله: « حتئ يطهرن 4 بالتتخفيف 
المذهب الثاتى : وهو قول جمهور العلمأه القائل يعدم جواز الوطء إلا بعد انقطاع الدم 

والغسل وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الاوزاعى إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء 

جار وعلؤها9؟'. 
واستدلوا على مذهيهم بأدلة نذكر منه”). 
- يقول تعالى: 8 ولا تفربوهن حَتَئ يطهرن ذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله م 
0 . يعنى إذا اغتسلن» هكذا فسره ابن عباس . 
كما أن القراءة الشاذة التى وردت فى مصحف أبن مسعود وأبى بن كعب وهى « حت 
يطْهرن 4 فكلمة 8 يتطهرن 4 مضارع تطهر وباب تفعل يأتى لعدة معان منها التكلف 
الذى يطلق على ما يكتسبه المكلفون بأنفسهم كما يقول: تعلم ريد فإن التعلم من 
اكتسابه وكذلك إذا قلنا: تطهرت المرأة: كان المراد أنها اكتسبت الطهارة بنفسها وذلك 
يكون بالاغتسال بالماء لا بمجرد انقطاع الدم . 

١‏ - قوله تعالى فى آآخر الآية: ( ويحب المتطهرين 4 فاثنى عليهم فيدل على أنه فعل منهم 
أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم. 
يقول ابن العربى: قال تعالى فى آغخخر الآية: ١‏ ويحب المتطهرين © فمدحهم وأثتى 
عليهم فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح. لأنه من غير عملهن والبارى 
سبحانه قد ذم على مثل هذا فقال: <9 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 74؟) . 


.244/* تفير القرطبي‎ 2477/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

زفة للحلى مار 7١ء‏ السبل الجراثر ١47/1١‏ المغنتى /1١‏ 6.4714 القسرطبى ار كرا أحكام ابن العصربى تلقف لكام 
ابخصاص الركاق تفير أبى مصعرد وغقوةت 

06 راجع هذه الادلة في المراجم الايقة . 

(44 أحكام ابن العربى 5739777 . 


مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم 17؟ 


شترط لإباحة الوطء شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما كقوله تعالى: 
36 الْسَتَامَئ حَمّئ إذا بلَهُوا التكاح فَإِن اتسعم منهم رشدا فادفعوا إليَهِم أموالهم 4 
[ النساء 7 اشتر ط لدفع الال إليهم بلوخ التكاح والرشد لم يبح إلا بهما وأيضا 
يقول تعالى: « قلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره » [البقرة : .”؟] ثم جاءت 
السنة باشتراط الوطء فوقف التحليل على الآمرين جميعا وهما انعقاد التكاح ووقوع 
الوطء فكذا ههنا ‏ 

- أن فعل (تطهر) لا يستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان وهو الاغتسال بالماء فأما انقطاع 
الدم فليس بمكتسب وقراءة (حتى يطهرن) والتشديد يدل على المبالغة فى الطهارة وذلك 
إنما يكون بالاغتسال يالماء فعلا لا بانقطاع الدم وأصله (يتطهرن) فقليت التاء طاء لقرب 
مخرجيهما وأدغمت التاء فى الطاء فصارت (يطهرن) . 


كلمة (إذا) فى قوله (فإذا تطهرتن) تفيد الشم : ط والمعلق على الشرط عند عنم الشرط 
فوجب أن لا يجوز الإثيان إلا بعد التطهر : فذل ذلك على أن المراد ب (يتطهرن) 
الاغتسال. 


١‏ إن ظاهر قوله: (فإذا تطهرن) حكم عائد إلى ذات المرأة فوجب أن يحصل هذا التطهر 
فى كل بدنها لا فى بعض من أبعاض يدنها وهذا لا بي يتحقق إلا بالاغتسال. 


متاقشة الأد له 
بعد عرض أدلة الفريقين يتين لتنا ضعف أدلة الحنفية وإليك بيان ذلك: 


١-_أما‏ قولهم بوجوب الوقف على قوله تعالى : <حتّن يطهرن 4 والاستثناف يقوله: 
فَإذا تطهرن 4 غير مسلم به لأن هذا خلاف الظاهر فإن المعاد فى الشرط هو المذكور 
فى الغاية بدليل ذكره (بالفاء) » ولو كان غيره لذكره (بالواو)» وأما الزيادة فلا تخرجه 
عن أن يكون بعينه كما فى قوله: لا تعط هذا الثوب زيدا حتى يدخل الدار فإذا دخل 
فاعطه الثوب ومائة درهم لكان هو بعيته ولو أراد غيره لقال: لا تعطه حتى يدخل 
الدار» فإذا دخل وجلس فافعل كذا وكذا هذا طريق النظم فى اللسان'('؟. 

١‏ - قولهم بأن (حتى يطهرن) بالتخفيف والتشديد تدل على اتقطاع الدم غير مسلم به أيضاً 


بات 3سا ب ع وعد حل هد ودع 


594/1 اسكاء ان امال‎ )1١ 


الوقف القرآنى وآئره فى ات جبيح عند الحنفية 
لان المعاجم لا تشهد لهم فالقراءة بالتخفيف لا تفيد انقطاع الدم فقط كما زعم الحئفية 
بل تفيد انقطاع الدم والاغتسال يقول الفيروزر آبادى: طهرت: انقطم دمها وبع 
الحيض وغيره كتطهرت7١؟‏ . 
وكذلك حمل (يطهرن) بالتشديد بانقطاع الدم لاا يصح لانه مخالف لللغة آيضآً: يقال: ‏ 
اطهرت المرأة: بمعنى انقطع دمهاء وإنئما معناء اغتسلت»: لأن التشديد كما قلنا يدل على 
المبالغة فى الطهارة وإثما يكون بالاغتسال بالماء لا انقطاع الدم كما إن فوله تعالى بعد 
ذلك : فإذا تطهرن يدل على أن المراد بالماء(؟ , 

- أما احتجاجهم بأن انقطاع الخيض غاية النهى عن ايتاء المرآأة فلا يلزم بقائه عند انقطاع 
الدم لأن ما بعد الغاية مخالفاً لما قبلها فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم لسيب 
حكم الغاية» فقد أجيب بأنه يكون الحكم للغاية مخالفاً لما قبله إذا كانت مطلقة فأما إذا 
انضم إليها شرط آخر فإما برتبط الحكم بما وقع القول عليه فى الشرط كقوله 
تعالى : «حتئ إذَا بلغوا التكاح © وكقوله تعالى : ( حتئ تكح زوجا غيره 4. , 


الرأى الراجح: 
روجته إلا بعد انقطاع الدم والغسل وقد دفع هذا ابن المنذر إلى قوله: هذا كالإجماع 
منهه 9 وبالغ أحمد بن محمد المروذى فقال: لا أعلم فى هذا خولاق) 247 . 

وقد لت اين تيمية هذا الرأى يقوله : وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور أن قوله 
تعالى : « حتئ يطهرن » غاية التحريم الحاصل با لحيض » وهذا التحريم يزول بانقطاع الدمء 
ثم يبقى الوطء بعد ذلك و-جائز يشرط الاغتسال يقول تعالى : فإذا تطهرن0" . 


فتخلص من هذا أن الوقف الذى استدل به الحنفية على جواز ايتاء الزوج روجته قبل 


)١(‏ لان العرب مادة (طهر). 
(1) اسمكام ابن العربي 598/١‏ . 
(0) للغني 4314/١‏ 2< 

(4) المراجع الايقة . 

(5) مجموع الفتلوى ١‏ أثر 7*2 . 


مباشرة الزوجة بعد إنقطاع الدم 59 
الغسل وبعدل انقطاع الدم 0 يقوى أمام القراءة الصحصيحة وباقى أدلة الجمهور التى سيق 
عرضها. 


شاتد5: 

بقى أن أشير إلى أن الإنصاف يقتضينا آن نشير إلى أن هناك خلط عند بعض التناولين 
للقضسية يشيرون إلى أن الحمهور قد استدل بأن الله وققه الحكم وهو جواز الوطء على 
شرطين. أولهما: وهو اتقطاع الدم ويدل عليه قوله تعالى: طحتئ يطهراث 4 أى ينقطع 
دمهن» والثانى: وهو الاغتسال بالماء ويدل عليه قوله تعالى « فَإِذَا تطهرن 4 أى إذا اغتسلن 
بالماء فعند تحقى هذين الشرطين يجوز الوطء وهذا ما فعله اين تيمية فى النص السابق . وقد 
التبس هذا الآمر أيشاً على القرطيى حيث يقول: ودليلنا أن الله سبحاته علق الحكم فيها 
على شرطين أحدهما: انقطاع الدم وهو قوله: «حتَئ يطهرت 4 والثانى : الاغتسال بالماء 
وهو قوله تعالى : (فإذا تطهرن» أى فعلن الغسل بالماء32) , 

فهذا اعتراف منه للحتفية رغم أنه ساق الدليل فى معرض احتجاجه لادلة لويد 
وإنما اشترط الاغتسال وإلا لكان هذا بي منهم يؤيد رأى ال وهو أن (يطهرتن) 
بالتحقيف بمعنى انقطاع الدم لأن الحتعية يحملون قوله: (فَإذا تطهرن» على الاغتسال ‏ 

لذلك يقول ابن العربى مراعيا لهذا الخلط: إنا نقول: نسلم أن قوله تعالى: ‏ حتئ 
يطهرن 4 أن معناه حتى ينقطع دمهن» ولكنه لما قال بعد ذلك. 

فإذا تطهرن معناه فإذا اغتسلن بالماء تعلق الحكم على شرطين : 

أحدهما: انقطاع الدم. 

الثانى: الاغتسال بالماء . 

قوقف الحكم وهو جواز الوطء على الشرطين'؟. 

فكلام اين العريبى واضح فى أنه يمترض ( حتى يطهرن) بالتحفيفب معتنأه انقطاع الدم ردا 


(41 "2 اير #روه. 
١س‏ سل العربى 1/ 90-854 


الوتف القرآنى وآثره فى الترجيعع عند اللجتفبة 
منه على الحخنفية لإثباب صحة مذهيه وإبات ضعف ما ذهبوا إليه من أدلة. فهذا ليس 


اعترافا منه بأن (يطهرن) بالتخفيف بمعنى انقطاع الدم وإلا كان مناقضا لماذهب إليه.. 
وهذا أسلوب عند بعض الفقهاء كما يفعله ابن حزم من الاستدلال بالقياس للرد على 


معارضيه رعم أنه لا يعترف بة . 


"١ القصمصاص‎ 


؟" المخصشاصس 


يقول تعالى: وي اله نين نوا سا بم ناس فياقتلى اع بر وق 
بالْعبد والأتتئ بالأنتى » . [البقرة : +17] 


تتحدث هذه الآية الكريمة عن حكم القصاص : فى القتل العمد ومادلت عليه من وجوب 


المساواة فى الحكم . 


وقد ورد عدة آسباب لورود هذه الآية تذكر منها: 


١‏ روى الشعيى وقتادة من التابعين : إنها نزلت فيمن كان من العرب لا يرضى أن يأخذ 
بعبل إلا حرا وبوضيع إلا شريفاً وبامرأة إلا رجلا ذكراء ويقولون القتل أنفى للقتل 
فردهم الله عرز وجل عن ذلك إلى القصاص وهو المساواة مع استيفاء 10 

؟ قال السدى : اقحل أهل ملتين من العرب - أحدهما مسلم والآخر معاهد ‏ فى بعض 
ما يكون بين العرب من الأمر فأصلح بينهم النبى مِولكِدم وقد كانوا قتلوا الأحرار 
والعييد والتساء 5 على أن يوؤدى الجر دية امحر والعيد دبة العيد والانثى دية الانثى 
فقاصهم بعضهم من بعض "" 
ولا خلاق بين العلماء فى أن الي السام يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم 

الحواس والقاتل صحيح سوى الحَلَقٍ أو كان بالعكس وكذدلك إذا تماوتا م قى العلم والشرف 

والغنى والققر والصحة والضحف والكيز والصغر والسلطان والسوقة ونحو هذا من الصفات 

لم يمنع القصاص بالاتفاق7"! 


)01 أحدكام القرأن لابن الحرسى ينه البحر للحيط ار 4 تفسير أيات الاحكام للسايس 3/١‏ ة» الكغاف ١/7١؟؟,‏ 
الطيرى 4/7 ١‏ شمة دار الخد الخريس . 

(؟؛ ألم اجع الابقة . 

ا ”؟". بناتم الصنائع رخ . 


يض الوقف القرآني وأكره فى الترجيح عند اأدنفية ء' ظ 

كما أجمعوا على أن القود لا يجب إلا بالعمد وذلك لعموم حديث رسول الله مم : 
«المؤمنون تتكافا دماؤه.:(2. ظ 

وأجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد9؟؟. 

غير أن الخلاف يقع بين المقهاء فيما عدا ذلك من قثل الحر بالعبد والانثى بالرجل 
والمسلم بالكافر. 

فالذين قالوا يعدم قتل الحر بالعسبد والرجل بالانثى والمسلم بالكافر قالوا بآن الآية متصلة 
فالكلام عندهم ينتهى عند قوله تعالى : والأنتئ بالأنقى > . 

أما الذين قالوا بقتل الجر بالعيد والرجل بالأنثى 'والمسلم بالكافر فقد أعملوا الوقف فى 
الآية فقالوا بأن قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى 4 كلام تام قائم بذاته غير 
مفتشقر إلى غيرة ‏ 

وإليك بيان ذلك :- 


أولا: الحتفية, 

وهم الذين أخذوا بالوقف فى هذه الاية قال الحخصاص: [ قال الله تعالى: ( كتب 
علَيْكُمْ القصاص في الْقَتلَى © هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى ما بعده آلا ترى أنه لو 
اقتصر عليه لكان معناه مفه وما من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين فى 


جميع القتلى؟] "وهذا هو قول النتخعى وسعيد بن المسيب والشعيى7؟2 غير أن النخعى 
جعل السيد يقتل بعبده بخلاف الحنفية الذين قالوا بأن اليد لا يقتل بعبده لانه بعضى ماله. 


وهو قول سفيان الثورى”*؟. 


وقد استدل فقهاء الحنفية بأدلة تؤيد ما ذهيوا إليه منها. 


)/4(.2١(‏ كتاب الفيات باب أبقاد الملم بالكافر؟ من طريق قيس .بن عياد فى حديث أصرل من هذا. 
(0) بدائع الصنائم ,544/٠١‏ المغنى 880/11 الطبرى */ 60 .١‏ 

زشرة أحكام الخصاص ارلنما., 

(5) المغنى 147/١١‏ نيل الارطار ١7/7‏ الترمذنى 55/4 . 

(9) الترمفى 1/1 7. 


١" القتصلاص‎ 


أولا, الكناب: 
يقول الله تعالى: 8 كتب عليكم القصاص في القتلى 4. فهذه الآية عامة فى كل قتيل 
ولأنها كما قال ال+صاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها''2. 


ثانيا: السنة: 
امسخدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الاأحاديث تذكر منها: 

١‏ قال رسول الله : امن أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح ‏ فهو بالخفيار بين 
إحدى ثلاثة: أما أن يقتص» وأما أن ياخذ العقل» أو يعفوء فإن أراد رابعة فُحْذوا على 
00000 ْ 

١‏ وقال رسول الله ويم : «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول76''. 

 "“‏ وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى 1ت أقاد ملما يذمى وقال: لأناأحق من وفى 
يذمي»(!4)., 0 

وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه السلام: «الايقتل مؤمن بكافر» أى 
أنه أريد يه الكافر الحربى دون الكافر المعاهد*' . 


5 د عن سمهرة قال قال التبى 0 : #من قحل عبده قتلناء ومن جدعه جدعناة06 . 


. 1819/١ وما بعدهاء أحكام الج+صاص‎ 157/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) د: (755/4) (77) كتاب الديات (7) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم» فذكره يستدء عن طريق أبى شريح الخنناعي . 
جه (؟7/9/م) (١؟)‏ كتاب الديات (1) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبى دادو . 

(60) قط: (8/ 44) وذكره الزيلعى فى نصب الراية (1771/4) وإستاده صحيح . 

(4) رواه الدار قطنى مرسلا (6/ )١75‏ وقال: ابن الببلمان مسعيف لأ تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما هرسله . 

(20) بداية للمجتهد */ اثرة . 

()نت )١5()71/4(‏ كاب الديات )١18(‏ باب ما جاء فى الرجل يقثل عبده . 
وقال الإمام أحمد أما حنيث صمرة فلم يثبت لانه لم يسمع الحسسن من سمرة إلا هى دحيفة : رقال غير أحمد: إنما 
سمع امسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولان الحن آفتى بخلافه فقال: لا يقتلى الحر بالعبف. (المخر 
للتبراض” 0 


4" الوتف القرآني وآثره فى الترجيح عند الحنفية . 
كانثا: المحقول: 
أن المسلم والكافر متساويان فى الحرمة التى تكفى فى القصاص وهى حرمة الدم 0 
على التأبيد فإن الذمى محقون الدم على التأبيد والمسلم محقون الدم على التأيد 
وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام والذى يحقق ذلك أن المسلم يقطع يسيرقة مال 
الذمئى. وهذا يدل على أن مال الذمى قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته لذمته إذا 
المال إنما يحرمه بحرمة مالكه7١؟‏ . 
وقد حكى ابن رشد: الإجماع فى أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمى7") 
١‏ أن التفاضل غير معتبر فى الانفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحد قتلوا به 
وقد اأذكر أن العربى مناظرة شيمّه بين الزورت 47) وعطاء ين فى كتابه اآنزهة 
الناظرة ثم ذكر جزءا منها فى أحكامه'"'' . 


الرد عليهم: 

أما دليلهم من الكتاب بجواز الوقف على قوله (فى القتلى) وأنه كلام مكتفى بنقسه غير 
مفتقر إلى ما بعذه ولو اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه فهذا الكلام لم يسلم به 
جمهور الفقهاء لانهم قالوا بأن الآية ليس بها وقف إلا على قوله (والانثى بالآنئى) . 


كما أن الله سبمحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها فقال :( كتب عليكم 
القصاص في الْقتَلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنة نئ بالأنتى 4 . [البقرة : +17] 


فإذا نقص العيد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه 
- 7ع 
الكافر '. 


.5١ /١ وابن العربس‎ »١1488/١ الخصاص‎ )١( 

(؟) بداية للجتهد ؟/ 88٠١‏ . 

.771١/1١ الكشاف‎ )*( 

(4) هو حسين بن أحمد بن حسين الزورنى أبو عبد الله عالم الادب قاض من أهل زورن (بين رهران وئيسابور) من مصنفاته 
شرج المعلقات السيعة والمصادر» وترجمان القرآن وهو من عظماء أصحاب أبي ححتيفة ت 4/7ه. 

)2 عطاء القدسى هو أحلا علماء الشافعية . 

(1) أحكام ابن العربى 30/١‏ 47. 

(0) أحكام القرآن لابن العربى .11١/١‏ 


القمصطاص ©" 
أما ما استدل به الحنقية من أحاديث بالإضافة إلى ها ذكرنا من ضعفها فى التخريج فهى 
من باب العمومات وقد خصصها الجمهور بأحاديث ستذكر فى حينها. 
أما الدليل العقلى بأن المسلم يتساوى مع الذمى فى حرمة المال والنفس فهذا كلام ل 
يم مع ما جاء فى آخر الآية لقوله تعالى : «فمن عفي له من آخيه شيء فاتباع 
0 ولا مؤانحاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله فى هذا القول''؟.. 


ثانيا الجمهور: 
وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو مروى عن أبى بكر وعمر 
وعلى اشن(" حيث ذهبوا إلى أنه لايقاد بالحر للعبد ولا للانثى بالذكر ولا للكافر بالمسلم. 
يقول الشافعى كوت المقتول مثل القاتل فى شرف الرسلام وأسأدرية شرط وججتوب القصاص 
ونقصان الكفر والرق بمنع من الوجوب فلا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد”" وهو قول 
الحنايلة”؟؟ . 


واستدلوا بأدلة من المنقول ومن المعقول : 


أولا من المنشول: 

١‏ -الكناب: 

١‏ استدلوا بأن الآية الكريمة فى القراءة المتواترة ليس بها وقف على قوله (فى القتلى) وإنما 
الوقف عبلى قوله (الانثى بالأنثى). 
كما أن الله تبارك وتعالى نوع وقسم فى الآية فجعل الخر لا يقتل بالعبد لان الله تبارك 
وتعالى بين نظير الخر ومساويه وهو الحر وبين العبد ومساويه وهو العيدا”؟. 


.41١/١ أحكام القرآن لابن العرس‎ )١( 

(؟) بداية المجستهد ؟/ 040 » المغنى 53/١١‏ الام 0727/5 بدائم الصنائع 6 الكشاف 257١ /١‏ أحكام القرآن 
للشانمي 1١87/1١‏ جمعه التيسابورىي. 

(6) بدائع الصتائع ١//7581؛‏ الام 2707/1 أحكام القرآن للشاقعي 1711/١‏ جمعه النيسابورى. 

.77517/١١ للغتي‎ )2( 

(©) أحكام القرآن لابن العربى ١/؟5,‏ 


7 الوقف القرآنى وأثره فى الترجيح عند المنفية . 
كما أن الله تبارك وتعالى ربط آخخر الآية بأولها وب - الى بيانها عند تمامها فقال: كتب 
عَليكُم القصاص في الْتلى الحر بالْحرَ وَالْعبد بالْبْد والأتئ بالأن ئئ 4 [ البقرة :+0 ] . 
فإذا انقص العبد عن الحسر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه 
الكاف 209 , 
كما أن الله تعالى ذكر بعد ذلك قوله تعالى: « فمن عفي لَه من أخيه شيء فَائَبَاءَ 
بالمعروف 4 . ولا مؤاخحاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله فى هذا القول7'؟ . 

؟ ‏ قال تعالى : <( ومن قتل مظلوما فَقَد جعلا لوليّه سلطانا فلا يسرف في الْقَتْل 4 [الأسراء :١؟]‏ 
قيل:: اي ودعو يو د فيأخذه الإمام تيابة عنهم لانه وكيلهم 
ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به(0) 

" - يقول ثعالى : <( ولّن يجعل الله للُكَافرين على المؤمنين سبيلاً 4 [ النساء .]1١6١:‏ وحيث كان 
القصاص سبيلا من السبل يكون داخلا فى عموم النفى فينفى ثم لا يمكن حمل السبيل 
على معنى الحجة واليرهان للكافر على المسلم لان هذا الحمل خاص فلا يناسب عموم 
اللفظ ولان هذا معلوم من غير الآية فلا يجوز حملها على ماهو معروف من غيرها. 


؟ -السنةه: 


قال رسول الله جم : [اللؤمتون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم و يسعى 
بذ متهم م ميديو بكافر ولا ذو عهد فى عهد.]!؟'. 
" - قال رسول الله ميتكُمْ : لا يقتل مسلم بكاقر؟. 
”- عن عمر تنكف أنه قال: لو لم أسمع رسول الله مَوَليدُم يقول: لا يقاد المملوك من 
مولاه والولد من والده لاقدته ميك7١‏ , 


. 5١ /١ ابن العربى‎ 188/١ الخمصاصض‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 

(9) ابن العربى /١‏ 0 4. 

(54د: (077/5) (5) كجاب المناسك (44) باب فين تحريم المديئة ذكره يسنده من طريق أبى حسان عن على ليثيم فذكره. 
(6) رواه البخارى )/١7(‏ كاب الديات . 

)03 هق: (531/8) الحاكم فى المستدرك (؟/3١5؟).‏ 


التلصاص بل 


- وعن على رضى الله عنه قال: فى السنة آلا يقتل مسلم بكافر(!؟. 


دليلهم من المعقول: 
11011110000000 
بين المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته ويعضدنا فى ذلك ما ناقض فيه أبو 
حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف العبد وطرف الحر ولا يجرى القصاص منهما فى 

الاطراف فكذلك لا يجب أن يجرى فى الأنفس”'', 


الرد عمليهم: 

آما الآية فقد سبق وأن قال الفريق الاول بوجوب الوقف فى الآية وقولهم بأن الله ربط 
آخر الآية يأولها فغير مسلم عندهم فإن أول الآية عام وآخخرها خخاص وخصوص آنخرها لا 
يمنع من عموم أولها بل يجرى كل على حكمه من عموم أو خصوص"". 

و لجسب يد ري مام ا 0 
تخصيص عموم اللفظ وذلك نحو قوله تصالى: « والْمَطَلمَات يتريصن بأنفسهن ثلاثة 
قُروء [البقرة ] وهو عموم فى المطلقة ثلاث وما دونها ثم عطف قوله تعالى: <فإذا 


بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو قارفو هن بمعروف '+[الطلاق: '] وقوله تعالى :8 ويعولتهن 


أحق برهن في ذلك © [البقرة :]| وهذا حكم خاص فى المطلق لما دون الثلاث ولم يوجب 
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3خ سس« 


ذلك تخصيص عموم اللفظ فى إيجاب الثلاثة قروء من العدة على جميعهن 
كما أن قولهم بعدم الممائلة اقتضى عندهم بأن الامة لا تقتل بالخرة وهذا خخحلاق الآية 
حيث يقول تعالى : « والأنثى بالأنثى 74 
أما قولهم بأن الكافر ليس آخا للمسلم فبه قال القريق الأول غير أن هذا خاص بالعفو 


. 774/5 أخرجه الدار قطنى‎ )١( 

(0) ابن العربي :4١ /١‏ المغنى 2567/1١1١‏ بذائع الصنائع .5081/٠١‏ 
© أحكام ابن العربى 5١/١‏ . 

(4) لجمامي كرشلرا. ٠‏ 

(8) بدائع الصنائم ١٠/١521؟.‏ 


8 الوقف القرانى وأثره فى الترجيح عند الحتفية .. 


فلا يمنع من عموم ورود القصاص فإنهما قضيتان متبايئتان 50171111 
خصوص الأخرى ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك 7 , 

كما يمكن أن تكون الأخوة من طريق النسب لا من جهة الدين 0 

أما تأويلهم بالسبيل يكون عن طريق القصاص فإنهم لم يسلموا به يل قالوا أن للآية 
تأويلات كلها محتملة فيجب التحاكم إلى قواعد الشريعة لمعرفة ماهو أولى بالقيول فحيث 
نفى الله السبيل فى الآية وكان محتملاً أن يكون فى الآخرة فقط أو يعدم تمكين الكافر فى 
الدنيا من استتصال المؤمنين . 


آما دليلهم العقلى القائل بأن الله شرط المساواة فى المجازاة فكذلك قال الخصوم والمساواة 
عندهم فى الدين ليس بشرط ألا ترى أن الذمى إذا قتل ذميا: ثم أسلم القاتل يقتل به 
قصاص ولاماواة بيئهما فى الدين لكن القصاص محنة امتحنوا بها الخلى بذلك فكان. من 
كان أقبل بحق الله تعالى وأشكر لنعمه كان أولى بهذه المحنة لأن العذر له فى ارتكاب 
المحذور أقل وهو بالوفاء بعهد الله تعالى أولى ونعم الله تعالى فى ححقه أكمل فكانتت جناية 
عظيمة7؟ , 


ل ال ل تق القاتل يقل به قصاص وإن استفاد 


فضل الحرية 2 


تعقيب وترجيح: 

بعد عرض أدلة كل فريق ومتاقشتها يتبين لنا أن الوقف قد أثر فى الحكم الفقهى عند 
الحنفية ومن وافقهم فى أن لحر يقتل بالعبد والمسلم بالكافر والأنثئى بالرجل أما باقى الادلة 
التى اعتمد عليها الحنفية والجمهور فقد تم الرد عليها من الطرف الآخر إما بالتضعيف أو 
يحمل الخاص على العموم . 


.47 41/١ أحكام اين العربى‎ )١( 

(17 احكام الجصاص .١84/١‏ 

.55١ /٠١ بدائع العنائم‎ )6( 

(1) بدائع الصنائع ,3551/٠١‏ المغنى 569/11. 


والرأى الراجح فى نظرى أن الحر يقتل بالعيد مالم يكن الحر سيدا لهذا العبد وأن الأنثى 
تقتل بالرجل والمسلم يقتل بالكافر لما فى ذلك من تيسير على العباد لآن الاخذ بالرآى القائل 
يعدم المساواة يفتح الباب على مصراعيه لارتكاب الكثير من الجرائم بين الرجال والنساء وبين 
الملمين والكافرين الذين يعيشون شىَ مسجتمعات إسلامة نما يؤدى إلى حدوث فتنة طائفة 
و00 : 
0 ة خاصة هى ها إذا قتل قتل المسلم الكافر غيلة أى يأخذه إلى مكان لايشوس السو 


ويذبحه ليأخذ ما معه من المال وفى غير ذلك الحالة لا يقتص منه' ف 


واستدل مالك بحديث قتل الرسول, وم : يوم حنين مسلما بكافر فقتله غيلة وقال أنا 
أولى أو أحق من وفى بذمته”؟. 

بقى أن أشير إلى أن هتاك رأيا ثالثًا قال: بأن الآية محكمة وفيها إجمال لانها جاءت 

ووب يولي ليوو وود وو بوب ا 
قتلت أنثى ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر فالآية إذا محكمة وفيها إجمال بينته 
المائدة > ه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » [المائدة 46]. 


ومستتعرضص لهذه الآية بعد قليل . 


شائف2: 

إن أيا يوسف القاضى الخحنفى وصاحب أبى حنيفة رفعت إليه قضية تتلخص فى أن 
مسلما قتل ذميا كافر فحكم عليه أبو نوسف بالقصاص فبيتما هو جالس ذات يوم إذ جاءه 
رجل برقعة فألقاها إليه ثم خرج فإذا فيها هذه الأبيات: 


)١(‏ اتحقى على الموعنا اث ٠439‏ بداية للسعهد ؟/ +88٠‏ .(؟) للنديث ممفه اين القطان. 
(2"0 الترطبي "ثر ١1‏ . 


الوقف القرآنى وآثرء فى الترجيح عند الحنفية . 


يااقاتل المسلم بالكافر 22 جرت وما العادل كالجائر 
يأمن ببغلاد وأطرافها من علماء الئاس أو شاعر 
استرجعوا وابكوا على ديتكم واصطبروا فالأجر للصابر 
جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمين بالكاقر 2 


فدخل أبو يوسف على الرشيد وآخيره وأقرأه الرقعة فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر. 
لتلا تكون فتنة فدعا أبو يوسف أولياء القتيل وطالبهم بالبينة على صحة الذمة وثبوتهاء فلم 
يستطيعوا أن يشتوا فأسقنط المَود وأمر بدفع الدية'؟ . 


. ١!ل8/١ تمسير آيات الاحكام للصابونى‎ )١( 


"-قتل المسلم بالذمى 4١‏ 


". فقتل المسلم بالذمى 


يقول تعالى ‏ وكتبنا عَلَيهِمٍ فيها أن الس بالنفّس والعين بالْعمين والأنف بالأنف والأذن 
45 وَالسن بالسن والْجروح قصاص 4 . [المائدة : ]»٠‏ 

قيل أن سيب نزول الآية أن الله سوى بين النفس والنقس فى التوارة فخالفوا ذلك فضلوا 
فكانت دية النضرى أكثر؛ وكان النضيرى لا يقتل بالقرظىء ويقتل به القرغلى فلما جاء 
الإسلام راجع بنوا فريظة رسول الله ىت 5 فيه فحكم بالاستواء؛ فقال ينو التضير: قل 
حططت منا فنزلت هذه الآية(1) . 

وقد اختلف الفقهاء * فى قل السلم بلكافر سك الحنضية بهذ ه الآية لأنه نفس ينفس 
وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية ومن وافقهم إلى عدم قتل الملم بالكافر 
واحتجوا يأن هذا خبر عن شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا'"؟ . 

وقد سيق أن ذكرنا قتل المسلم بالكافر عند حديثنا عن حكم القصاص” ولكن هنا نود 
أن نذكر القراءات التى ذكرت فى هذه الآية وما فيها من وقف لتنظر إلى أى مدى تأثير 
الوقف فى الحكم الفقهى المتعلق بالآية فالقراءات التى ورد بيانها كالتالى : 

١‏ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب فى جميعها على العطف ويجوز 

تخفيف (أن) ورفع الكل بالابتداء والعطف. 
؟" ‏ قرأ اين كثير وابين عامر وأبو عمّرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح . 
“ _ وكأان الكسائى وأبو عبيد يقران بالرفع فيها كلها . وقد روى أبو عبيد يسنده أن التبى 
م قرأ بهذا الرفع”*". 

. 511١/١ آحكام القرآن للشافعى‎ 24١4/١ روح المعانى 5//ا15١ء الكشاف‎ ١176/8 القرطبى‎ )١( 
. 719/18 (؟7) محهى الإرادات 5/6 - 2714 قتس القدير 217/7 القرطبى‎ 
. من هذا البحث‎ "١ انظر ص‎ 0 
القرط, 5 6م؟1.‎ )1( 


7 الوقف القرآنى وأئره فى الترجيح عند الحنفية 
وبرحية قراءة الرفع هذه كما ذكرها القرطبى على ثلاث جهات وهى : 
بالايتداء والخبر. 
- على المعنى على موضع «أن النفس» لان المعنى قلنا لهم: التفس بالنفس. . 
٠‏ قال الزجاج: يكون عطفا على المضمر فى النفس لان الضمير فى النفس فى موضع 
رفع لآن التقدير أن النفس هى مأخحوذة بالنفس0١2.‏ 


تعقيب: 

ومن خلال هذه القراءات يتبين لنا أن هناك وقمان: 

اولهنما: على قوله (أن النفس بالنفس) وهفا كلام تام بنفس والامة ثناف يقوله 
(والعين بالعين) وهذه هى قراءة الرسول مكنم وبها قرأ أبو عبيد والكساتى. 

كانيهما: الوقف على قوله تعالى (والسن بالسن) واللاستثناف بقوله ( والجروح 
قصاص) وهى قراءة ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعقر. 

فتلاحظ هنا أن الوقف والابتداء فى أحد الوقفين المأكورين يجعل هذا الخطاب موجه 
للأمة المؤمئة المأمورة باتباع ما تؤمر به ويخرج الخطاب عن كونه إخبارا بما كان فى شرع من 
قملنا. 


وفد فقه ابن المنذر هذا الحكم فقال مرجحا قراءة الرقم: ومن قرأ بالرفعم جعل ذلك 
ابتداء كلام» حكم فى الملمين» وهذا أصح القولينء» وذلك أنها قراءة رسول الله ميتم 
اوالعين بالعين» ‏ برفع العين ‏ وكذا مابعده. والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن خص 
الجروح بالرقع فعلى القطع ئما قبلها والاستئناف يها كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله 


لم يواجهوا به" . 


فالوقف هنا كما قلنا أثر فى الحكم الفقهى فجعل الحكم يفيد الأمر وهذا موافق لقول 
الحنفية ويجب اتباغه بدلا من إفادته الإخبار عن شرع من قيلنا. 


)١1(‏ القرطيى 178/١‏ - 173+ اللغنى لمحميسن 019/9 روح العانى 2141/7 مار الهدى نى الوقف ص 47 السيعة ص 
41 مشكل مكى .779/١‏ 
(0) القرطبى 2999/5 : 


نكاح أم الزوجة والرييبة ؛ 


+ . نكاح أم الزوجة والربيبة17) 


ينول تعالى :انها سَائكُمْ ويك لاي في حُْوكُم من سا لدبي خم 
بهن 4 . [النساء : ؟] 

تتحدث هذه الآية عن حكم نكاح أو الزوجة ونكاح الربيبة وهو من باب التحريم 
بالمصاهرة وقد اختلفب الفقهاء فى نكاج أم الزوجة بمجرد العقّد على بتنها إلى فريقين : 

الأول: وهو قول جمهور العلماء من الخحنفية والمالكية والشافعية القائل بأن آم الزوجة 
تحرم بحجرد العقد على بنتها دون الدخول بها. 


)١(‏ الريائب: : واحدتها ربيية» فعيلة بمعنى مفعرلة» من قولك: ربها بربهاء إذا تولى أمرها رهى محرمة يإجماع الامة 
كانت فى حجر الرجل أو فى حجر حاضتتها غير آمها. ظ 
وقد ذهب ععممر وعلى وقول أبو داود الظاهرى إلى أن الرجل إذا تكح المرأة ودخل بها ثم فارقها يمكنه أن يتزوج ابجها 
إذا لم تكن هذه البنت فى حجره وهى رواية عن ابن عباس وقد ضعف أهل النقل حديث لاس عن على وكذا رواية 
إبراعيم بن عبيد ين رفاعه عن على وإبراهيم مجهول لا يثبت بمثئله ومم ذلك فإن أهل العلم ردوه ولم يتقق أاحد هذا 

الرأى عن على بالقبول (الجصاص ١41١/2‏ - 144). وقال ابن المنذر: وقد أجمع علباء الامصار على خلاف ذلك 

(القرطى 978/0): وقد أفتى ابن مسعود بحل التزوج بأم المرأة قبل الدحول بها ثم رجع عن ذلك (الخصاص 
؟"/ى ارا ). 
أد لنهم: ١‏ وقد احتج عمر ومن وافقه بظاعر الآبة ‏ # وربائبكم اللاتى فى حمجوركم  »‏ فقالوا: حرم الله تعالى 
الربيبة بشرطين أححفهع: أن تكون فى حجر أمها والثافى الدخول بالأم فإذا عدم أحد الشرطين لم يرجه التحريم. 
(القرطبى ©/1/5؛ ابن العربى 540/١‏ »: بدائع الطُنائم */ 2418 للخصاصض 1897/17 ل 1844), 

وحديث (لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى إنها ابنة أخى فى الرضاعة) وقد ضعف الحكيث اين المنذر 
والطحاوى. القرطبى ©2/6/. 
وآما الجمهرر فقد قالوا: لا بشترط فى تحريم الربيبة أن تكون فى حجر الزوج وقالوا: يحرم التزوج بها مطلفاً كانت فى 
حجر الزوج أو لأء وإذا تزوج بها كان التكاح فاسدا يجب فخه مطلقاً مادام قد دخخل يأمها. 
وذهب الجمهور إلى أن البنت تمرم بالدخول إذا كانت فى الحجر يهذه الآية. 
أما إذا لم تكن فى الحجر فهى تحرم عتدهم بدليل آخره وهو كون نكاحها مغضياً إلى قطيعة الرحم. (لا أن الله ذكر 
الحس 80. عل أن عرف الناس وعاداتهم أن الرييبة تكون في حجر روج أمها عادة. 


4 الوقف القرآني وآثره فى الترجيح عند الحنفية . 

قال الشافعى : من تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فأبانها قلا بأس أن 
يغرو ج ابعها ولا يجوز له عمّد نكاح أمها لان الله عز وجل قال : « وأمهات نسائكم ج23 . 

النانى: وهو قول على بهد وابن عسباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد 
حيث قالوا: إن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول”''. ‏ 
قال القرطبى ( وأجمع العلماء على أن الرجتل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن 
يدخل بها حل له نكاح بحها)7" . 

وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الوقف الوارد فى الآية حيث يرى الحنفية ومن وافقهم أن 
الكلام تم عند قوله : «أمهات نسائكم» فهى جملة مستقلة قائمة بذاتها تتعلق بما قبلها ولا 
تتعلق بما بعدها ثم استأنف بقوله : ( وربائبكم اللأتي في حجوركم 40# . 


وفى ذلك يقول القرطبى: # وربائبكم اللأتي في حجوركم و بن نْسَائكُم اللآتي دخاتم بهن 4 
هذا مستقل بنفسه؛ وله ير جع قوله : ف من نسائكُم اللأتي دَحَلَْم بهن 4 إلى يم 


هو راجح إلي الرباتب» إذ هو آقرب مذكور كما تقدم”7 . 


ويزيد الكاسانى الأمر وضوحاً بقوله: ولنا قوله تعالى 05200 تام 


.)11/6( أحكام القرآن للشافعي (١/1847)ء الأم‎ )١( 

() القرطيى 5/ ٠ل‏ المقتى 754/8: بدائع الصناتع '/ 6414 وما بعذهاء ابن الهربى .5481/١‏ وذكر فى اليدائم أن مالك 
فال: إن آم الزوجة لا تحرم على الزرج بنغس العفد مالم يدخل ببتها حتى أن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول يها 
أو ماتث يجوز أن يتزوج آمها. بدائع الصنائم 117/5 . 
قلت : عزو الكاسانى الرأى إلى مالك يبدو أنه غير دقيق لاننى لم أعثر عليه فيما قرأت من كتب المالكية وغبرها فقد 
تفرد به الكاساني . 

(7) القرطى 7/6/6 . 
واعتلف الفقهاء فى معنى الدخول بالامهات الذى يقع به تحريم الربائب» فروى عن ابن عياص أنه قال: الدخخول الجماع 
رهو قول طاوس وعمر بن دينار وغيرهم واتفق مالك والثورى وابو حتيفة والأوراعى والليث على أنه (ذامسها بشهرة 
حرمت عليه آمها وابتها وهو أحمد قولى الشافعى . 
واختلفوا كذلك فى النظر فقَال مالك : إذا نظر إلى شعرعا آر صدرها أو شىء من محاسنها! للذة حرمت عليه أمها 
وابتها . ظ 
رقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهرة وفال الثورى: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو 

لسها ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبى ليلى يعوو بال اعباس بار اللاي القرطبى 6/ 0/ا؛ بفائم 

“الصنائم “477/7 وما يعتها . 

(4) روح المعانى 7/ 2,314 المغنى لابن قدامة 4/ -77. تفير القرطلى 8«/ 0٠١‏ ا 

(©) القرطمي #/ ؟لا. 


5 - نكاح أم الزوجة والربيبة ©5 
بنسه متفصل عن المذكور بعده لانه مبتدأ وخبر إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من 
قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبنائكُم4. إلى قوله: ( وَأَمْهَاتَ نسَائكُمْ 4 والمعطوف 
يشارك المعطوف عليه فى تخبرهء ويكون خبر الأول خبر للثانى كقوله: جاءنى زيد وعمرو 
[معتأه: جاءنى زيد وجاءنى عمروة فكان معنى قوله تعالى : 9 وأمهات نسائكم »© آى: 


وحرمت عليكم أمهات نسائك 237 . 
واستدل الحنقية ومن وافقهم على قولهم هذا وإيرازا لدور الوقف فى الفقه بمجموعة من 
الأدلة منها: 


١‏ قال رسول الله .ثم : #من تزوج أمرأة حرمت عليه أمها دخل بها أو لم يدخل 
وحرمت عليه بنتها إذا دخل بهاء»(2) فهذا نص فى الباب لا يحتمل التأويلء ولأن هذا 
التكاح ‏ نكاح أم زوجة - يفضى إلى قطع الرحم لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها 
ذلك على الضغيئة التى هى سبب القطيعة فيما بينهما وقطع الرحم حرام فما أفضى إلى 
الحرام يكون حراما. ظ 
وقد عضد ابن العربى أدلة الذين امستدلوا بالوقف فى ترجيح مذهيهم بآدلة نذكر منها: 


١‏ . إذا كان قوله: « اللأتي دخلتم بهن 4يح مل الرجوع إلى الريائب أو الريائب 
والامهات معا فيرد إلى أقرب مذكور تغليبا للتحريم على التحليل فى الفروج وهكذا هو 
مقطوع السلف فيها عند تعارض الأدلة بالتحريم والتحليل عليها. 

" - إذا قيل بأن المراد بالدشخول هاه:ا التكاح فعلى هذا الربائب والأمهات سواء لكن 
الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء فى أمهاتهن لتحريمهن. 

“ - أن كل واحد من الموصوفين قد اتقطع عن صاحيه وخمرج منه بوصفه فإنه 
قال: ط وأمهات نسائكم 4 ثم قال ببعده:« وربائبُكُم اللأتي في حجوركم مْن نَسَائَكُمْ 4 
فوصف وكررء وذلك الوصف لايصمح أن يرجع إلى الامهات». وهو قوله :8 اللآتي في 
حجوركم # فالوصف الذى يتلوه يتبعه ولا يرجع إلى الأول لبعده مته وانقطاعه عته9" . 

أما القائلون بأن لا تحرم أم الزوجة إلا بالدخول بابتتها كما لا تحرم ابتتها إلا بالدخول 


. 4١4 /* بدائم الصنائم‎ )١( 
(5)ات : (411/5) كتاب النكاح  باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها يتزوج ايتنها أم لا؟.‎ 
, ان الى الى ارركم‎ )“89 


7 الوقف القراتى وآئره فى الترجيح عند الحئفية 
فهم لم يعملوا الوقف فى الآية وجعلوا: ا وأمُهات نسائكم 4 متعلقه بمونه. «فإذا لم 
تكونو' دخلته بهن * 

وقد انقسم علماء النحو إلى قسمين يؤيد كل قسم منهما فريق من الققهاء : قذهب 
علماء اليصرة إلى أن : «اللاتى دخلتم بهن» عائد على الربائب خاصة وجعلر! رجوع 
الوصف إلى الموصفين المختلفى العامل ممنوعا كالعطف عن عاملين. 

أما أهل الكوفة فقد جوروا ذلك كله ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف 
الجر لذا أرجعوا قوله تعالى: < اللأتي دَخَلْتم بهن » على الربائب والامهات7). 


الرأى الراجح: 
بعد عرض آقوال العلماء ا العا ادس و مي ااه 
الحتفية ومن وافقهم القائل بأن الام تحرم بالعقد على بتتها وهذا ما بينه الوقف الوارد فى 
الأية على قوله :9 وأمهَات نسائكم © والاسعناف بقوله : ( رربائبكم اللأتي ف حجوركع » 
وجواز الاستئناف (بالواو) وارد فى آيات كثيرة فى القرآن منها قوله تعالى : ف بين كم ونقر 
في الأرحام ما نشّاء 4 [الحج : : ه]”'"؟ وقوله تعالى: + وَائقوا الل يمحم ال [البقرة 0 
وقد رجح الطبرى هذا القول: «والقول الأول أولى بالصواب أعنى فول من قال: الام 
من المبهمات لأن الله لم يشرط معهن الدخول بيناتهن كما شرط ذلك مع أمهات الربائب 
مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز خلافها فيها جاءت به متفقة عليه وقد 
روى بذلك أيضاً عن النبى عتم خبر غير أن فى أسناده نظر. 


.ةلمؤر١ا ابن العربى‎ )١( 
. (؟) الطيرى (/ 4754) وما بعدهاء طبعة هار القد العربى‎ 


© _فرضية العمرة و 


فرصية العمرة 


يقول تعالى: 8 وأتموا الحج والعمرة لله . [البقرة: 0+:] 
تتحدث هذه الآية الكريمة عن فرضية الحج والعمرة ولا حلاف بين العلماء فى أن الحجج 
فرض على كل مسلم متى تمحققت شروط الاستطاعة فقد حكى ابن قدامة الإجماع فى 
هنا" ؟أما العمرة فقد اختلف الفقهاء فى فرضيتها وقبل الحديث عن هذا الخلاف أود آن أذكر 
القراءات التى وردت فى هذه الآية امسا يي ا ا 
الفقهاء وهله القراءات هى : 
١_القراءة‏ الواردة فى الآية وهى انعسي قزل تعالى (والعمرة) وهى القراءة 
المتواترة . 
قرا نافع وابن عمر والكسائى وأبو جعفر (والعمرة) بالرفع . 
 '"“‏ قرأ ابن مسعود: 9 وأتموا احج والعمرة إلى بيت الله # . 
5 - قرأ علقمة : « وأقيموا الحج والعمرة لله »# . 
ه ‏ قرأ على : « وأقيموا الحج والعمرة للبيت 4(" . 
ولعل سيب الاختلاف الوارد فى هذه القراءات هى قراءة (والعمرة) بالضم حيث يقتضى 
هذ!ا أن يكون الكلدم محنى يمه نك قرلة (١‏ اواموا الوا الصا بقوله (والعمرة) 
لله فمن قراءة الآية بالقراءة المتواتر ة لم يقف إلا على قوله « وأتموا الحج والعمرة للّه 4 ومن 
قرآ بالقراءة الشاذة أخذ بالوقف الذى ذكرنا وقد أيد كل فريق رأيه بأدلة أخرى غير الوقف 
تؤيد ما ذهب إليهء وإليك بيانها. 


.7178/14 المغتى‎ )١( 
المؤطا ص 87؟» أستكام‎ 27086 /١ (؟) اليس المصيط 5/لالاء تفبير القرطبى 2747/7 تفير الطبرى 7/5 ١151ء الدر المثور‎ 
المغنى ”/ 2111-1 تضير ابن عطية 2161/75 البدائع ند كر‎ »1 


4 الوتف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الحنفية . 
أولا, أدلة القائلين بغرضية العمرة: 
وهو قول جمهور العلماء وبه قال زيد بن ثابت وهو أحد قولى الشافعى وهو المستمد 
عندهم فى المذهب وهو الراجح عتد الخنابلة وقول عمر وعلى بن أبى طالب وغيرهي'') 
حيث استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول. ْ 


أولا , الأدلة من المتقول: 
| الكتاب 
١‏ قال تعالى : © وآتموا الْحَج والعمرة لله © قالوا : بآن الآية قرأت ينصب (والعمرة) مفعول به 
ل (أتموا): يأمر الله الناس باتمام احج والعمرة والأمر الوارد فى الأية يفيد الوجوب وقد 
عطف على المج العمرة والأصل التساوى بين المعطوف والمعطوف عليه 9'©. ظ 
يقول القرطبى : فى هذه الآية دليل على وجوب العمرة» لانه تعالى أمر بإتمامها كما أمر 
يتمام ١‏ ا ويقول أبو محيان : الوتمام ضد الئنقص والمعنى افعلوهما كاملين ولاتآتوا بهما 
ناقصين شيئا من شروطهما وأفعالهما؟؟. 
ويقول الشافعى فى ذلك : «والذى هو أشيه بظاهر المَرآن وأولى بأهل العلم عنتدىي 
وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة فإن الله عز وجل قرنها مع الحج فقال: وآتمرا 
الحج والعمرة للّه قن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 [ البقرة :] وأن رسول الله اعتمر قبل 
أن يحج وأن رسول الله سن أحرامها والخروج منها بطواقف وحلا'ق وميقات وفى الحسج زيادة 
عمل على العمرة ة فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظامر اين" 
١‏ - يقول تعالى فى سورة التوبة: <وأَذان مَن الله ورسوله إلى الئاس يوم احج الأكبرٍ » 
[التوبة: *"] فهذا يدل على أن هناك -حج أصغر وليس ذلك إلا العمرة. 


,44 85/5 المراجع الابقة» وبدائع الصنائع 557/7» للجموع للنووى 5/97؛ فتح القدير /159» المبدع‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )7( 

0 القرطبى 48/7؟. , 

(4) البحر للصيط ”ثم الا 

(*) الام /177. 


© فرضية العمرة 15 


(ب) السنة والأثار 
قال الصبى بن معبد: أتيت عمر رضى الله عنه فقلت إنى كنت نصرانيا فأسلمث وإنى 
وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على وإنى أهللت بهما جميعا فقال له عمر هديت 
لسنة نبيك7'؟. قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله (وجدت الحج والعمرة مكتوبتين 
على). ظ 

5 كان يقول ابن عمر: ليس من خعلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع 
إلى ذلك سبيلاء فمن زاد بعدها شيئا فهو خخير وتطوع”''. 

؟' - قال ابن عباس: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا”" . 

عبن أبى ررين أنه سأل النبى ميتم فقال: إن أبى شيخ أدرك الإسلام ولا يستطيع المج 
والعمرة ولا الظعن فقال موي حج عن أبيك واعتمر. فأمر يهما والأمر للوجوب؟!. 
واللحديث جوده الشافعى وأحمد» قال الزمام أحمد: لا أعلم فى يدن العمرة حليثًا 

أجود من هذا ولا أصح منه» وقال الترمذى: هل! عديث جين عوج" 3 '. وهناك أحاديث 

وآثار كثيرة صحيحة لم اذكرها واكتفيت بذكر آصمحها؟. 


مى المعقول: 

]111 هو أن قوله تعالى: 8 فمن تمتع بالعسرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » [البقرة:‎ ١ 
وسن رسول الله ِلك فى قران العمرة مع الحج هدياء ولو كان أصل العمرة تطوعا‎ 
أشبه آلا يكون لاحد أن يقرن العمرة مع الحج. لان أحد) لا يدخل فى نافلة فرضا حتى‎ 
يخرج من أحدهما قبل الدخول فى الآخر» وقد يدخل فى أربع ركعات وأكثر ثافلة قبل‎ 


(١)د:‏ #/ “88 _-1ؤم" (6) كتاب المناميك؛ بأنب" (فى الافران) فذكره بسنده فى -حديث أطول من هذاء وذكره 
ابن حجر في الفتس / 583+ والقرطبى 712/2 . 

() القرطبى 7/ 148؟. 

(1) المرجع السابق . 

4١7/75 :< ):‏ (8) كتاب المناسك ٠‏ 0101101101101 
تخ ل "51٠١‏ 5371 (؟١)‏ كتاب الحبع (46) باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير. 

(0) سبل اللام */ 704.؛ مشختصر مند أبى دارد للمنثرى 777/7 ستن الترملى ”ثم 511 . 

030 راجمع للامستزادة كناب الدج والعمرة للمولف ص ه وما بعدهاء أحكام احج والعمرة: د. رفعثت لفوزى ص 


: الوقف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الحنقية‎ ٠٠ 

أن يفصل بينهما بسلام؛ وليس ذلك فى مكتوبة فأشبة آلا يلزمه بالتمتع أو القران هدى 
إذا كان أصل العمرة تطوعا يكل ححال» ا ا اانا 
يكون فرضًا فى اللخال. 

؟ - قالوا ب أن عماد الحج الرقوف بعرفة وليس فى العمرة وقوف فلو كانت 
لسئة الحج لوجب أن تساويها فى أفعاله كما أن سئة الصلاة تساوى فرضيتها فى 

)١ 1 

أفعاله(' . 


ادلة القائلين بعدم وجوب العمرة: ظ 

وهم الحنفية والمالكية وهى الرواية الثانية للحنابلة غير أنهم اختلفوا هل هى واجبة أم 
منة مؤكدة فذهب جمهور الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة وهو الرأى المعتمد فى المذهب وهو 
قول مالك7'. 

وذهبٍ بعض الحنفية إلى أن العمرة واجية وقد رحج الكاسائى القول بالوجوب فى 
المذهب فيقول: (ومنهم من أطلق السنة وهذا الإطلاق لا ينافى الواجب76؟ والواجب كما 
نعرف هو أقل درجة من الفرض ولم يقل به غير الحنفية أما الجمهور فينظرون إلى الحكم 
على أنه فرض أم سئة”؟؟ . 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من الكتاب ومن السنئة : 


()الكتاب: 
1 شم ٠‏ ل واء وم هد 

١‏ قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله 4 حيث ورد فى هذه الآية وقف على قوله 
(الحج) والاستثئناف بقوله (والعمرة لله) فهى سنة وكان مالك يقول: العمرة سنة ولا 
نعلم أحدا أرخص فى تركها!*" . 


)١(‏ القرطبى ؟717/7؟7. 

(؟) راجع المراجم السابقة . 

ف ) البدائم 2# 

4 بدائع الصنائم 0750/75 فستح القدير ”/*: 15» المغنى 44/5”: تحفة الفقهاء ؟/97", الهداية 7/5" ١"7؛‏ 
حاشية الدسوقى /١‏ 27 7؛ الموطا ."1/1١‏ 

(5) القرطبى ”م 5180؟. 


© فرضية العمرة 5١‏ 
؟ - قال تعالى : طإولله على الثاس حج لبت من استطاع لَه سيلا » [آل عمران : 17] وقال 
< وأذن في الناس بالحج 4 فلم يقرن العمرة ة بالحج فدل على عدم وجوب العمرة. 
يقول الكاسانى: ولنا على الشافعى قوله تعالى: « ولله على الثاس حج ابت من استطاع 
ليه سبيلا4 ولم يذكر العبمرة ة لآن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة فمن قال: إنها 
فريضة فقد زاد النص فلا يجور إلا بدليل7''. 


(ب) الستة: 


١‏ عن جابر قال :* سأآل رجل رصول الله تت عن الصلاة والزكاة والحج : أواجب هو؟ 
قال: نعم. فسأله عن العمرة: أواجبة هى؟ قال: لا وأن تعتمر خخير لك”2. 


1 - قال سول الله م : ا ل ا 
© 
صييلا 


ووجه الاستدلال بالحديث أنه لم يذكر العمرة 0 ولو كانت واجية لذكرها. 
 '“‏ عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع". 
4 - قال رسول الله مميليدمْ : «الحج مكتوب والعمرة تطوعة*؟. 

قال رسول الله مم : «العمرة هى الحسجة الصغرى:”"' . 
١‏ قال رسول الله موثكدمْ : «الحج جهاد والعمرة تطوع:”' . 


.5. 6 البدائم‎ )١( 

(") رواه القرطيى بإسناده 7/ 45؟؛2 وقال موقوفء ث: #/ 51١‏ كتاب المج ياب ما جاء فى العمرة أواجبة 
هى أم لا. 

(0) خ: /١‏ 7 (1) كتاب الإيمان (؟) باب دعام لمانكم من طريق ابن عمر. 

(4) جه (458/5) كتاب: المناسك» باب العمرة» وقد تعقبه البوصيرى وضعفه لوجود عمر ابن قيس نهو ضعيف 
لاط ابا اد و ا ا أ ويا يا 
طريق محمد ين الفضل فضعقه وقال محمد متروك؛ قال الشافعمى: هو ضعيف ‏ أى الحديث - ولا تقوم لله 

الحجة ولبس فى العمرة شىء لابت بأنها تطوع . المغنى 147/4؟. 
() قط: 9/ 6خ ؟؛. رنصب الراية / 24148 وفى سنذه مليمان بن أرقم وهو متروك. 
(90) جه آم 448 (50) كتاب المناماك (44) باب العمرة» ذكره بسنده سن طريق طلحة ابن عبيد الله وقيه ابن 
قيس وهو ضعيف . وقال ابن عبدالبر؛: روى ذلك بآسانيد لا تصم ولا تقوم بمثلها الحجة . 


7 الوقف القرآنى وآثره في الترجيح عند الحتفية 
من المعقول: [ 


مناقشة الأد لذ والترجيح: 

أما استدلال الفريق الأول القائل بوجوب العمرة لان القراءة متصلة وقد وردت بصيغة 
الأمر والأمر يفيد الوجوب أجيب بآن هذا ليس بحجة لهم فى وجوب العمرة لأن الله : 
سبحائه إنما قرنها فى وجوب الاتمام لا فى الابتداءء فإنه ابتداء المصلاة والرزكاة فقال: 
(١‏ رأق موا الصّلاة ونوا الكَاةَ 4 [المزمل:.؟]. وابتدأ بإيجاب الحج فقال: ظ وله على الناس 
حج الْبيت من استطاع إِليْه سبيلا 4 [آل عمران: *5]. ولا ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها 
فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام فى جميعها فإنما جاءت الآية لولزام 
الإتمام لا لإلزام الابتداء7؟؟ . 

ويقول الكاسانى: «أما على قراءة العامة: فلا حجة له فيها أيضا ‏ يعنى الشافعى ‏ لان 
فيها أمر يإتمام العمرة وإتمام الشىء يكون بعد الشرع فيه وبه نقول: إنها بالشروع تكون 
فريضة»9؟) , 

يضاف إلى ذلك أن الله عطف العمرة على الحج والشىء لا يعطف على نفسه فى 
الاصل”" . 

وأآما استعدلال الفريق الثانى بالآية فهو آيضًا محل نظر لان الوقف الذى ذكروه فى آية 
ويؤيد مذهيهم فى أن العمرة ليست بواجبة قراءة شاذة والقراءة الشاذة لا يمكن بمحال أ 
تعارض قراءة صحيحة متواترة. 

أما استدلالهم ببعض الآيات والاحاديث فى أن كلمة العمرة لم تذكر مقرونة بالحج كما 
فى اقتران الصلاة والزكاة فهذا أيضا ليس بحجة لان عدم ذكر الشىء ليس دليلا على 
إسقاط الحكم عنه. بل يمكن أن تحمل هذه الأحاديث على الاحاديث المذكور بها لفظ العمرة 
فتكون مقسرة لها. ٠‏ 


.71147 /7 القرطبى‎ 4١( 
3# البدائع‎ )5( 


.7٠١ 4 /* اليفائم‎ )7( 


© فرضية العمرة م 

أضفب إلى ذلك أن الاأحاديث المذكورة عند القائلين بعدم 505 العمرة لا تقوم بها 

الحجة لانها ضعسيفة وواهية ولا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التى ذكرها 
أصحاب الفريق الأول. 

أما حديث جابر الأول الذى حكم عليه الترمذى بالصحة فقد ضعفه القرطبى وقال 

موقوف'؟ بل أنكر النووى على الترمذى تصحيحه لهذا الحديث لان الحفاظ قد اتفقوا على 


انتم مكتماية . 


ورغم أن ابن عبد البر حكم بضعف طرقه إلا أنه حمل الحديث على المعهود وهمى 
العمرة التى قضوها حين أحصروا فى الحديبية أو على العمرة التى اعتمروها فى حجتهم مع 
النبى ميم فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر أو نحمله على ما زاد على العمرة 


الواحدة!"2. هذا بخلاف أحاديث القائلين بأن العمرة واجبة فهى أحاديث 001 


الرأى الراجح: 

بعد ذكر هذه المذاهي الفقهية وأدلتها ومناقشتها يتبين لنا أن أدلة القائلين بفرضية العمرة 
هى الأارجح ورغم أن القراءة المتوائرة بنتصب (العمرة) أفادت مجرد الأمر بإتمام الحج 
والعمرة بعد الشروع فيهما لله تعالى إلا أن قراءة الوقف التى وردت برفم (والعمرة») أقادت 
الأمر بإتمام الحج ثم استثناق كلام جديد يخبر الله تعالى بأن العمرة لله وهو خبر بمعنى 
الأمر ليفيد مزيد الاهتمام بالعمرة فلا تصرف إلا لله لان بعض المشركين كان يحج لله 
ويعتمر للصنم . 

لذلك يقول الماتريدى: إنما قال: 8 وأتموا احج والعمرة لله لان الكفرة كانوا يفعلون 
الحج لله والعمرة للصنه”*؟؟. 0 

فهنا كان للوقف دور فى توسعة الحكم الفقهى ففى الوصل دلت الآية على فرضية 
العمرة وفى الوقف دلت على أن العمرة لله وليست للأصنام كما كان يفمعل المشركون. 


() الغرطبى ”5150/7 . 

. 77١ /4 المغنى 0717/4 الشرح الكبير على المغتى‎ )١( 
المشنى 1747/4 الشرح الكبير على المغني و5‎ )©( 
البحر للحيط 7/ ال.‎ )4( 


24 الوقف القرآنى وأثره فى الترجيح عند الحتقية . 


1. من محظورات الإحجرام 


« ع ”موه د ##وم رمام واه موه مد م م 4 م رمم 00 

يقول تعالى : ل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في : 
الج » [البقرة: 157] , 

تتمحدث الأية عن بعض محظورات الحج وظى الرفث والمسوق والحذال. 

أما الرفث : فهو كل قول يتعلق بذكر النساء يقال: رفث يرفث يكسر القاء وصمها وقد 
يطلى على الفعل من الجماع والمباشرة. قال الأرهرى: الرفث اسم جامع لكل ما يريده 
الرجل من المرأة ويطلق الرفث على التعريض به وعلى الفحش من القول7( , 

والفسوق: هو السياب عرفه أبن ع ان وذكر أبن العربى له ثلاثة معان. 


الأول: جميع المعاصىء قال النبى حك سياب المسلم فسوق وقتاله كفر”"' , 
الثانى: أنه قتل الصيد . 


والثالث : أنه الذبح لغير الله تعالى لان الحج لا يخلو عن ذبيح ١‏ وكان أهل الجاهلية 
يذبحون لغير الله فسقا فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا!؟؟. 
والجدال هو أن يجادل صاحبه حتى يغضيه”' يقول الجصاص فى معنى رلا جدال 4 


قد عبمن النهى عن بماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه"؟. ويقول الزه_-خشرى فى 
ولا جدال »4 لامراء من الرفقاء والخدم والمكارين” . 


. 12١ /١ فتح البارى 2527/7 أحكام الخصاص‎ )١( 

(؟) الخصاص 47١/١‏ . | 

(*) حم )١( 77١/1١‏ كتاب الإيمان (58) باب بيان تقول النبى مكعم سباب المسلم فذكره بسنده من طريق عبدالله 
ين مسعود فذْكرم. ٠‏ 1 

(5) ألحكام ابن العربى 189/١‏ 150. (6) تبيين الحقائق ؟/ ١١‏ , 

() أحكام المصاص 177/١‏ . (0) الكشاف 1/١‏ 7. 


5 من محظورات الإحرام 08 
وقد ورد فى الآية عدة قراءات منها الوقف قف الذى كان له أكبر الأثر فى توسيع المراد من 
قوله تعالى ( ولا جدال 4 كما سئرى بإذن الله تعالى . 
أما القراءات التى وردت فيياتها وتوجيهها النحوى كما يلى: 
١‏ - قرأ أبو جعفر بالرقع والتنوين فى الثلاثة ظغ فلا رقث ولا قُسُوق ولا جدال» وروى 
اللفضل أن عاصم قرأ بالرفع 'فيها(؟. 
ووجه القراءة أن (لا) غير عاملة ورقع ما بعدها بالابتداء والخبر فى الجميع قوله #في 


الحج» كما جوز بعض علماء النحو أن يكون «في الحج» خبر الرفث وهو المتدا الأول 
: وحدذف خخبر الثانى والثال لدلالته عليه وقيل : إن (لا) هنا يجوز أن ذكرن العاملة عمل 


ليبس فرفعت اسمها!”؟ . 

"' - وقرآ أبو راحاء العطاردي بالنصب والتنوين فى الثلاثة . 

والتوجيه النحوى لهذه القراءة أنها منصوبة على المصدر والعامل فيها أفعال من لفظهاء 
والتقدير فلا يرفث رفتا ولا يفسق فسقا ولا يسجادل جدالا وقوله ط في الح » متعلق بأى 
فعل من الأفعال السابقة”" . 


** - وقرآ الكوفيون ونافع بفتح الثلاثئة من غير تنوين”! ". وقال علماء النحاة: إنها حركة 
يناء و(لا) هنا لها عملين. أحدهما: أن (لا) مع اسمها فى موضع رفع على الابتذاء وبه 
قال سيبويه. وثانيهما: أن (لا) عاملة فى الاسم النصب وخبرها 8في الحج » وذلك 
باجرائها منجرى (إن) فى نصب الاسم ورفع الخبر وهو مذهب الاخفش”* . 
5 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر برفع < فلا رفث ولا فسوق » وتنوين وفتح 
ولا جدال 4 من غير تنوين9؟2. 


ن 
3و 
. 
أ 


)١(‏ البحر للحيط ؟/هةء تيسير التحبير ص 241 روح العالى ؟/87» معانى القراءات 2973/1 تقرهب النشر 
ص 1١‏ الكشف 0782/١‏ شرح الدرة المفية ؟/ 47 : معاتى القرآن وإعرابه 517١ /١‏ الكشاف 7547/١‏ . 

. 58 /8 المراجع السابقة ومعها المغنى فى توجيه القراءات لمحيسن‎ )١( 

(9) الراجع السابقة . 

() البحر للحيط ؟7/شةاء تيسير التخبير ص .4١‏ مشكل مكى ١77/1١‏ -174: فنم القدير للشوكانى 8/١‏ ة؟. 

(6) التاثير النسوى للقرامات القرقية فى الاسمكام الفقهية من ١8‏ رما بعذها ‏ د. هالة عثمان. 

() البحر للحيط #رهلةء روح المعاني 87/77 . المغتى لمحيس 598/9 . 


كن الوقفف القرآنى وأثره فى الترجيح عند الحنفية . 

ووججه القراءة أن قوله تعالى « فلا رقث ولافسوق 4 مرفوعين بالابتداء و(لا) غير 
عاملة. وأما (لا) فى قوله تعالى ولا جدال» فهى عامدة وجدال اسمها «إولا جدال 4 
بالتتح فى موضع رفع بالابتداء وقوله 5 في الحج » خبر عن الجميع”'2: قال الزمخشرى 
(وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأولين بالرفع والآخر بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى 
النهى كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوقء» والشالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال 
كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف فى الحج”''. 

وهذه القراءة الأخيرة هى المعشة بالوقمف: ويظهر ذلك جليا عتذما يقفب القَارئْ على قول» 
«فسوق 4 بالضم والتنوين ثم يستأنف بقوله تعالى ظ ولا جدال في الحج » بفتح جدال. 

والذى يترتب على هذا الوقف أنه وسع المعنى الفقهى المفهوم من الآية ففى القراءات 
الأولى لم تؤثر فى المعنى المفهوم من الآية حيث أن هذه القراءات لم تغير معنى الرقث 
والمسوق والخدال الذى ذكرئاه فى أول الكلام عن الآية. 

أما قراءة الوقف على فسوق 4 والبدء 9 ولا جدال ب فإن معنى الآية يصير كما يلى: 
يقول تعالى من قصد الحج فى هذه الأشهر فلا رفث ولا فسوق فيه ولا جدال فى وقت 
الحج الزمانى والمكاني . 

وذلك أن قريشا كانت تخالف العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة 
وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة فرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة فأخبر 
الله تعالى بأن الخلاف قد رفم فى احج" . 

وقد فهم العلماء هذه الزيادة المقصودة من قراءة الوقف فيقول مجاهذد فى قوله تعالى 
«ولا جدال في الحج» قال: قد أعلم الله تعالى أشهر الحج فليس فيها شك ولا 
خلاف”*2. وقال الحسن: الجدال: الاختلاف فى الب(" . 

ويقول القصاص | لحنفى (وحظر الحدال فى وقت الحج على ما كان عليه أمر المجاهلية 


.1١43١/١ أححكام ابن العربى‎ )١( 

(9) الكثاف 754/1١‏ 514؟. 

(؟) أحكام ابن العربى 18537/3» الكشاف .74#/١‏ 

(5) أحكام الخصاص ١/51؟4,‏ الكشاف ١/5144؟.‏ 

(6) تفسير الحسن البصرى 2١47/1١‏ د. محمد عبدالر جيم . 


7 من ممحظورات الإحرام اه 
قوله عليه السلام: (آلا إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق السموات والارض) يعنى عود 
الحج إلى الوقت الذى جعله الله له واتفق ذلك فى -ححجة النبى مي (20, 

فالحنفية هنا استفادوا بالوقف فى توسيع معنى الآية . 


ويزيد ابن العربى الأمر وضوحا.بقوله (أراد لا جدال فى وقته فإن الزمان قد استدار 
كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض فعاد بذلك إلى يومه ووقته وقيل: لا جدال فى 
موضصعه فإن الوقوف بعرفة لكل واحد من الناس كان فى الحمس أو من غيرهم. وكلا 
القولين صحيح وقد رفع الله تعالى الجدال فى الوجهين بين الخلق فلا يكون إلى القيامة 
ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله2"' . 

مااي اااي امرك يناريا كبري الى سير ه عن القاسم بن محمد قال: 
الجدال فى الحج أن يقول بعضهم الج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا وقمال آخرون بل 
اختلافهم ذلك فى أمر مواقف الحج أيهم المصيبث موقف إبراهيه”" . 

فنلاحظ من هذه النتصوص أن نكهاء الحتقة وغيرهم فهموا هذا المعنى الفقهى الحديد وإن 
لم يصرحوا بالوقف على قوله «ولا فسوق »4 وإن كان ابن العربى ذكر أنها قراءة لبتعض 
القراء 5 فى آخر كلامه كما ذكرنا. 

ويؤيدنا فى قولنا بأن كلمة جدال تحمل معنى رفع الخلاف الزمانى والكانى فى اليج ما 
رواه البخارى مسنده أن رسول الله وم قال : من حج لله فلم يرفث ولم يفسق يفسق رجع 
كيرم ولدته أمه»7؟ . 

فهدا الحسديث لم يذكر كلمة الجدال المذكورة فى الآية مما يدل على أن الكلمة لهأ معنى 
آخر يضاف إلى المعنى المعروف فى اتدل وهو أن الله اختص برفع هذا الجدال المتعلق بمكان 
الحج وزمانته . 

نخلص من هذا كله أن قراءة ف ولا جدال © فى حالة الوصل تدخل فى محظورات الحج 
فيكون المعتى من أراد قبول حجه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. 


0) أحكام الخصاص ١/؟47.‏ والحديث رواء أحمد 79/6. 

6 أحكام ابن العربى ١95١/5١‏ . 

(9) تير الطد ى 1684/95 . 

١‏ 3 ذ< < )5868()١'‏ كتاب المج (5) ياب فضل البح المبرور. 


8 الوقفف القرآني وأئره فى الترجبح عند الحنفية _ 
أما الوقوف على ولا فُسُوق 4 والبدء طإولا جدال4 إضافة معنى فقهى جديد وهو 
خاص بتحديد مواقيت الحج الزمانية والمكانية حيث أن الجدال فيها قد انتهى لأن الله تولى 
تحديد الميقات فيها. ظ 
فهنا نرى أن الوقف الراهن اوضع الجانب الفقهى للآية عند الحنفية وغيرهم . 


7 جرّاء تتل العصيد فى الحرم 04 


"- جراء فئل الصيد فى الحرم 


مع دملا و قيس ”م ما ايه قل م امسا - اس 

يقول تعالى : <( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قَعَلَ من التعم > [المائدة ]:٠:‏ . 
تتحدث هله الآأية عن جزاء ما قتل من النعم والخللاف قائم بين الفقهاء فى قيمة الحزاء 
فى الحقيقة وردت مجموعة من القراءات فى هذه الآية نذكرها ثم نبين تأثير الوقف فى 

الحكم الفقهى . ّْ 

١‏ ورد فراءة « فجزاء مثل 4 برقم جز أ وثنويته وظ مثل »# على الصقةوالخبر مصضصيمر 
والتقدير فعلية جزء عمائل واجب أو لازم من النعم . وهده القراءة تقتضى أن يكون المثل 
هو الحزاء بعيئه . | ظ 

؟ ‏ « جزاء # بالرفع غير منون و« مثل 4 بالإضافة أى فعلية جزاء مثل ما قثل ول مَل 4 
مقحمة كقولك أنا أكرم مثلك وأنت تقصد أنا أكرمك ونظير هذا قوله تعالى: ظأَوَ من 
كان ميا فأحييناه وجعلنا له فورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات 4 [الأنعام ؟ار] . 
التقدير كمن هو فى الظلمات وقوله: #ليس كمثله شىء 4 أى ليس كهو شىء وهذه 
القراءة تقتضى أن يكون الجزاء غير المثل إذ الشىء لا يضاف إلى نفسه. وقوله: #همن 
العم 4 صفة لجزاء على القراءتين جميعا. 

٠“‏ - قرأ الحسن ( من النعم 4 باسكان العين وهى لغة. 

' ْ 

- وقرأ عبدالرحمن « فجزاء مثل4 بالرفع والتنوين و« مثل 4 بالنصب والمعنى أن يجزىء 
مثل ما قتل . ظ 

- وقرأ ابن مسعود والأعمش « فجزاء مثل 4 بإظهار (هاء) ويحتمل أن يعود على الصيد 
أو على الصائد القائؤ 0 . 


22 عراس 086 ؟٠ء‏ الخصاص 234/5» ابن العربى ؟/ 18١‏ رما بعدهاء الكشاف ١/غلاة‏ _ ولا , 


٠ الوئف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الهنفية‎ ٠ 

فهذه القراءات وردث فى هذه الآية وجميعها لم تتحدث عن الوقف غير أن الجصاص 
الحنفى وكعادة الخنفية كما تبين لنا فى الآيات السابقة أنهم يلجأون إلى الاستدلال بالوقف 
لترجيح مذهبهم حيث قال الوقف على قوله تعالى: « مثل ما قتل # والاستئناف بقوله : 
ذل من التعم 4 . ظ 

فى ذلك يقول الجصاص : كما أن قوله: ف( فجزاء مثل ما قل 4 كلام مكتف بئفسه غير 
مفتقر إلى تضمينه بغيره» وقوله: طمن العُم يُحْكُم به ذوَا عل منكم 4 يمكن استعماله على . 
غير وجه التفسير لان قوله 14م من النعم » محلوم أن فيه ضمير أراده المحرمء فمعتاه: (من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا إن أراد الهدى. والطعام إن أراد الطعام؛ فليس هو إذا 
تفسيرا للمثل كما أن الطعام والصيام ليسا تفسيرا للمثل المذكور)"'' . 

إذا قراءة الوقف هنا أيدها المذهب الحنفى القائل بأن الجزاء لا يقتضى الممائلة بل إن 
الحصاص أيد قوله هذا بدليل لغوى؛ المتمثل فى حرف (أو) الذى هو للتخيير فجزاء مثل ما 
قتل طعاما أو صياما أو من النعم هديا. 

ويقول أبو -حتيفة : «المثل هو القيمة ود يشترى بالقيمة هديًا إن شاء وإن شاء. اشترى طعاما 
أو أعطى كل مسكين صاع”'" . 


واحتج الحنطية بما يلى: 
لوا كات الشبه فى طريق الخلقة معتيرا فى النعامة بدنةء وفى الحمار بقرة» وفى الظبى 
ا ب الا حك الا يمال ال الل والنظر 
وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الخال فيه ويضطرب وجه النظر عليه9" . 
أنه قد 5 ب ال ان اي 
_ ل يوه م اام الب ءاه لم ام 

“ _ ما دمنا قد اتفقنا على أن القيمة مرادة لهذا المثل فيما لا تظير نه من «ننعم فو جب ان 


تكون هى المرادة طن وجهين: 


)١(‏ الخصاص ؟13475< 
(؟) الحصاص 37951/5. 


7٠١ ١/7 القرطبى‎ )©( 


جرّاء قتل الصيد في الحرم 71١‏ 

أحدهما: أنه قد ثبت آن القيمة مرادة فهو بمنزلته لو نص عليها فلا يتتظم النظير من 
التعم . 

والثانى: أنه لما ثيت أن القيمة مراده انتفى النظير من التعم لاستحالة إرادتهما جميعا فى 
تفظ لاتفاقنا معكم على أن المراد أحدهما من قيمة أو نظير من النعم: ومتى ثبت أن القيمة 
مرادة انتفى غيرها(!'. ْ 

أما فى حالة الوصل فإن القراءة يها تؤيد رأى جمهور الشافعية القائل بأن الجزاء من 
النعم لان قوله ١‏ من التعم » صفة للجزاء. 

واستدل الجمهور بآن قوله تعالى: « فجزاء مَثْل ما قل من العم © فبين جنس المثل» ثم 
قال : يحكم به ذوا عدل متكم وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم لانه لم يتقندم ذكر 
لواه يرجع الضمير عليه. 

وأجابوا على قول الحنفية بأنه لو كان الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين فقالوا: إن اعتبار 
العدلين إيما وجب للنظر فى حال الصيد من صصغر وكبر ومالا جنس له بما له جنس والحاق 
ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص”"؟. 1 


تعقيب وترجيح: 

بعد هذا العرض يتبين لنا أن الحنفية قد رجحت مذهيها على مذهب الشمهور بقراءة 
الوقف وخاصة أن حرف (أو) الوارد فى الآية يفيد يفيد التخيبير فإن شاء أهدى وإن شاء قوم له 
الهدى أو أطعم بد له أو صياما . 

وأنا أرى أنه توفيعًا بين رآى الحئفية والجمهور بأنه إن كان يوجد نظير من العم أخذ به 
وإلا عدل إلى قول الحنفية من باب التتخجفيف والتيسير على العباد ورفع الحرج. 

بقى أن أشير إلى أن العلماء اختلفوا فيمن قتل الصيد ناسيا وبيان آرائهم كالتالى : 

ذهب المجمهور إلى أن عليه الجزاء سواء قتله عمذا أو خخطأ فعليه الجزاء وجعلوا فائلة 

تخصيص العمد بالذكر فى نسق التلاوة من قوله تعالى: < ومن عاد فَيتجَقم الله منه 4 


(0) الخصاص 7727/95 
)١1(‏ متهى الإرامات؛ تحقيق د. عبدالله التركيب ط١اء‏ 1594م: 012/5 القرطبى '5/ ٠٠١‏ 


1 الوقف القرانى وأثره فى الترجيح عند الحتغفية . 
وذلك يختص بالعمد دون الخطاء والنسيان لان المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد 
فخص العمد بالذكرء وإن كان خخطاء والنسيان مثله لا يصح رجوع الوعيد إليه وهو 
قول عمر وعثمان وابن عياس فى رواية . 

؟ . ذهب آتخرون إلى أنه لا يرى فى الخطأ شيئا وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم 
والقول الثانى لابن عباس وأحد قولى مجاهد. 

 '‏ ذهب مجاهد فى القول الثانى له إلى أنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإأحرامه فعليه الجزاء 
وإذا كان ذاكرًا لإحرامه عامذا لقتله فلا جزاء عليه وفى بعض الروايات عنه أنه فسد 
حجه وعليه الهدى7؟2. 


وقد رحج االجصاص القول الأول لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيها 
المعذور وغير المعذور فى باب وجوب القديه فقد عذر الله تعالى المريض ومن بيه أذى من 
رأسه ولم يخلهما من إيجاب الكفارة فكون الخطا عذرا لم يكن مسقطًا للمجزاء7؟ . 


)000 ابن العربى ؟ رخالا والخصاصض فالا حم 0 
)غ00 الخصاص م/م ٠‏ , 


4- حكم الخوض فى المتشابه من الآى 51 


4 حكم الخوض فى المتشابه من الآى 
يقول اتعالى : هو الذي أنزل عليك اكاب منه آيات محكمات من أم الْتَابٍ وأخر 
متشابهات فَأما الذين في لوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتقاء الفتنة وابتغاء ؛ تآويله وما يعلّم تأويله 
إلا الله والرراسخون في الْعلم يقولون آمًا يه كل من عند ريا 4 [آل عمران 1. 


قيل إن هذه الآية نزلت فى الذين جادلوا رسول الله ويم فى أمر عيسى وقيل فى أمر 


مدة هذه الأمة7!؟ , 


وقد رجح الطبرى السبب الثانى لأن أمر عيسى عليه السلام قد بينه الله لنبيه فهو معلرم 

لامته بخلاف أمر هذه الامة فإن علمه خفى عن العباد3؟ . 
واخحتلف العلماء فى المحكمات والمتشابهات على أقوال عدة نحو العشرة7 نذكر منها ما 

يلى : 

١‏ قال جابر بن عبدالله وبه قال الشعبى والثورى: المحكمات من آى القرآن ما عرف 
تأويله وفهم معناه وتفسيره والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استاثر الله 
تعالى بعلمه دون خلقه وذلك مثل قيام الساعةوخروج يأجوج ومأجوج والدجال 
وعيسى. وهذا ما رجحه القرطبى وابن حجر والمتقدمين27؟2. 

؟ ‏ قال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب “التى لا تهزىء الصلاة إلا بها . 

. قال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا التوحيد قققط‎  "“ 

)١(‏ البحر المحيط »:/ 2584 فتح البارى 58/8 (15) كتاب التفسيرء القرطبى 4/ ٠١‏ وما يعدهاء تفسير الطبرى 
1/ 775ء طبعة دار الغد العريىء المتخصاص ؟2/ .٠١‏ 

.7؟78/١ الكشاف‎ »٠١ /5 تفسير الطبرى 5/ 5755: القرطبى‎ )7١( 


02( 2 الارى 286/8 . 
2:3 ارلل. 4 3 قتح البارى 8/ثره . 


35 الوقف القرآتى وأثرء فى الترجبح عند المنفية ذ! 

- وقد قيل : القرآن كله محكم لقوله تعالى : كناب أحكمت آيانه 4 [هود 1]. وقيل 
كل متشابه. لقوله تعالى: ‏ كتَابا متشابها 4 [الزمر :؟:]. 

وقد رد القرطبى هذين القولين بقوله (وليس هذا من معنى الآية فى شىء. فإن قوله 
تعالى : الإكسَاب أحكمت آياته 4 أى فى النظم والورصف وأنه ححق من عند الله. ومعني 
كبا متشابها 4 أي يشبه بعفبه بعضا ويصدق بعضه بعضا. . وليس المراد بقوله «آيات 
محكمات 4 , « وأخر متَشابهات # هذا المعنى وإتما التشابه فى هذه الآية من ياب الاحتمال 
والاشتياه من قوله : < إن البقر تشابه علينا 4 [البقرة :0 أى التبس علينا أن يحتمل أنواعا 
كثيرة غير البقرء والمراد بالمحكم ما فى مقابلة هذا وهو ما لا التاس فيسه ولا يحتمل إلا 
وجها واحداة!؟). 

وقد اختلف العلماء ايل جار افيا ل الس اليا عن الاك الى باك 
وسبب الخلاف يرجع إلى الوقف الوارد فى الآية فقد روى ابن عباس أن النبى أ وقف 
على قوله ط إلا اللّه 4 ثم استانف © والراسخوث 4 . وعلى هذا الوقف قوله والراسخوت 
في في العلم 4 ابتداء كلام مقطوع عما قبله وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن الزبير 


وعمر بن عيدالعزيز وغيرهم وهو مذهب الكسائى والأخفش والفراء وأبى عبيد" وغيرهه7"'. 


لذلك يقول الجصاص: فمن قال بالقول الاول . يعنى الوصل ‏ جعل الراسخين فى 
العلم عالمين ببعض المتشابه وغير عالين ع 

قال ابن نهيك الاأسدى: كم تفلود هذه الأية وإنها مقطوعة. وما انتهى علم 
الراسخين إلا إلى قوله « امنا به كل من عند ربنا 4 وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك بن 
أنر”؟؟ وهذا هو الفريق الاول. 

وقد رجح أبو حيان هذا الرأى حيث ذكر إن الدليل إذا دل على غير الظاهر علم أن 
المراد بعض اللجارات وليس الترجيح ليعض إلا بالادلة وقد رجح هذا الرأى أيضا بعض 
العلماء بأن الظن لا يكفى فى القطعيات ولان ما قبل الآية يدل على ذم طلب المشابهه» ولو 
كان جائزا لما ذم بآن طلب وقت الساعة تخصيص بعض المتشابهات وهو ترك للظاهرء ولا 


." ١/1 الخصاص‎ ٠٠١ /* القرطبى‎ )١( 

(؟) قتح البارى 8/ ةا القرطيى 4/ ١١ء‏ البحرة'الملحيط ؟/ 7585, المكتغى عس ١46‏ . 
(©) الخصاص 5/175 . 

() الغقر طبى +7 ؟ نتم القدير للشوكاتى را . 


4 - حكم اموض فى التشابه من الى ي 


يجوز أيضًا أنه مدح الراسخين و فى العلم بأنهم قالوا آمنا بك 6 ولو كانوا عالمين يتأويل 
المتشابه على التفصيل لا كان فى الزيمان به مدح لان من علم شيئا على التسفصيل لابد أن 
يؤمن بهء وإنما الراسخون يعلمون بالدليل العقلى أن المراد غير الظاهر ويفوضون تعيين المراد 
إلى علمه تعالى» وقطعوا أنه الحق ولم يحملهم عدم التعيين على ترك الإيمان0* . 

وقد بين ابن قدامة لجاب وجي سيا الواو استئنافية لا عاطفة فقال فى 
روصة ة التاظر: فى قرائن تدل على أن الله سبححانه منفرد بعلم تأويل المتشايه وأن 
الوقف اا تعالى : < وما يعلم تأريله إلا الله م لفظا ومعنى. أما اللفظ فلانه 
لو أراد عطف الراسخين لقال: ( يقولون آمنا به 4 بالواوء وأما المعنى فلأنه ذم مبتغى التأويل 
ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذلموما. 

ولان قوله: (آمنا بهم يدل على نوع تفويض وتسليم لشىء لم يقفوا على معتاه لا 
صيما إذا اتبعوه بقوله: < كل من عند ربنا © فذكرهم ربهم ها هنا يعطى الثقة به والتسليم 
لأمره وأنه مذر مبنه مئه وحاء من عنده كما جاء من عندة الممحكم . 

ولأن لفظة (أما) لتفصيل الجملء » فذكره لها فى الذين فى قلوبهم ريغ مع وصف إياهم 
باتفغاء المتشايه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم فى هذه الصفة وهم: 
« والراسخون » ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول فى ابتغاء التأويل 17 . 

ويؤيد هذا الرأى القائل بوجوب الوقف والبدء يقوله والرّاسخون » التحذير الوارد فى 
الحديث بعدما تلى رسول الله هذء الأية فقال: فإذا رأبت الذين يتبعون ما تشابه منه فآولبك 
الذين سمى الله فاحذروه."! 

وبناء على هذا الوقف يكون ظ والرّاسخولة4 ميتدأ (يقولون) خبرها. 


الطريق الثانى: 
أما الذى وصل الآية بعضها ببعض هو قول مجاهد ورواية ثانية عن ابن عباس”؟؟ واحتج 


. 57/١ البحر للحيط "/ 5844؟؛ والفخر الرازى‎ )١( 

(؟) وررضة الناظر عءس 76 . 

بانذذك ‏ (ه/ لاه) (56) كتلب التفسير )١(‏ ياب منه آيات ممحكمات») ررة الطبري سند 19201 
| (2) البصر للصحيط ؟/ #ثرثلا تم البلرى هده الغر طبى 0 ث. : 


5 الوقف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الحنفية . 
لهم بعض أهل اللغة فقال: معناه والراسخون فى العلم يعلمونه قائلين آمناء ووعم أن 
موضع (يقولون) نصب على الخال وعامة أهل اللنة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا 
تضمر الفعل والمفحول معا ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون 
حالء ولو جاز ذلك لحاز أن يقال: عبدالله راكب بمعتى أقبل عبدالله راكباء وإثما يجور 
ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبدالله يتكلم يصلح بين الناس فكان «يصلح: حالا له(21؛ وقد 
رجح هذا الرأى الزمخشرى حيث يقول فى قوله تعالى: 8 وما َعم تأويله 4 أى لا يهتدى 
إلى تأويله الحق الذى يجب أن يحمل عله إلا الله وعياده الذين رمخوا فى العلم أى ثيتوا ‏ 
فيه وتمكتوا وعضوا فيه بقسرس قاطع» ومنهم من يقف على قوله ج إلا اللّه 4 ويبتدى 
« والراسخون في العلم يقوئون 4 ويفسرون 57 ما استأثر الله يعلمه وبمعرفة الحكمة فيه 
من آيات كعدد الزبانية ونحوه والاول هو الوجه!"! 

وقد أيده المصاص الحنفى فى أن قوله: ونا يق تأرية» غير مناف لوقوع العلم 
ببعض التشابه فمما لا يجوز وقوع علم لنا به وقت الساعة”" . 

بل يؤكد الجصاص جواز اشتراك العلماء قى معرفة بعض المتشابه فيقول: ومن الناس من 
يظن أنه لا يجور إلا أن يكون منتهى الكلام وتمامه عن قوله تعالى إلا الله 4 وأن (الواو) 
للاستقبال دون الجمع لأنها لو كانت للجمع لقال: ويقولون آمنا به ويس أنف ذكر الواو 
لاسحناف الخبر» وقال من ذهب إلى القول الأول: هذا سائغ فى اللغة وقد وجد مثله فى 
القرآن وهو قوله تعالى فى بيان قسم الفىء : <اما أَفَاء الله على رسوله من أهل القرئ فَللّه 
وَلرّسُول » [الحشر:/] إلى قوله: 8 شديد المقاب 4 ثم تلا بالتفصيل وتسمية من يستحق 
هذا الغىء فقال: « للفقراء المهاجرين © . 

ومن جهة أخرى أن (الواو) لما كانت حقيقتها الجمع فالواجب حملها على حقيقتها 
ومقتضاها ولا يجوز حملها على الابتداء إلا بدلالة ولا دلالة معنا توجب صرفها عن 
الحقيقة. فوجب استعمالها على الجمعء”؟'. 

وأاجيب على هذا الرأى أيشًا بأنه لا يجوز أن ينقى الله سيحانه شيئا عن الخلق وثيته 


.١7/58 القرطبى‎ )١( 


(؟):الكشاف "78/١‏ . 
() الخصاصض رم 
غ0 أحكام النساص 5/5 , 


- حكم اأفوض فى الحشابه من الآى 51 
لنفسه . ثم يكون له فى ذلك * شريك آلا ترى قوله عر وجل : فل لا يعم من في السسّموات 
والأرض اليب إلا الله [النمل : *]. وقوله : إلا يجليها لوفتها إلا هوي [الأعراف 0 
ولو كانت الواو فى قوله 8 والراسخوث» للنسق لم يكن قوله 8 كل من عند ربنا ب فائد:90). 

كما أن هناك قراءة لابن عباس أنه كان يقرأ: [وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون 
فى العلم آمنا به] . 

فهذهء القراءة تدل على أن الواو للاسشاف وليست للنسق كما ذهب ممجاهل » ولعل هذه 
القراءة تضعيف نسبه قول أبن عباس الثاني بجواز معرفة المتشابه إليه . 


ويقول ابن حجر معلقا على هذه القراءة: وإن لم تثبت بها القراءة لكن أقل درجاتها أن 
تكون خبرا بإسئاد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه فى ذلك على من دونه ويؤيد 
ذلك أن الآية دلت على ذم متبعى التشابة لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتئة وحكى الفراء أن فى 
قراءة أبى بن كعب مثل ذلك9" , 


وتزيذ قراءة ابن مسعود الشاذة وجوب الوقف على قوله «إلا الله لانها مفسرة للمعني 
ححيث قرأ إن تأويله لا عند ائله والراسخون فى العلم يقنزلون #؟2. 


لعفبيه 

بعد هذا العرض يتبين لنا صحة قول المسمهور بوجوب الوقف على قوله « إلا الله 4 
والاستدئاف بقوله ( والراسخون» والواو هنا ليست للعمطف ومما يؤيد أن الواو للاستئناف 
لا العطف: أن المولى تبارك وتعالى إذا نفى عن الخلق شىء وأثيته لنفسه فلا يثبت له فى 
هنا الرثبات شريك كقوله تمالى: « قل لأ يعلّم من في السّموات والأرض الْغَيِب إلا الله وما 
يشعرون أيَان يَمَدُود4 العمل : : ]2 وقوله: لا يجليها لرفتها إلا هري [الأعراف 4  ]‏ 
وقوله : «كل شيء هالك إلا وجهَه 4 فتمشيا مع هذا النسق القرآنى أن يكون: 8 وما يعلم 
تأويله إلا الله 4 معناه: أنه لا يعمله إلا هووحده. فهنئا نرى أن الوقف أثر فى عدم خوض 
العلماء فى كل المشابه من القسرآن لأن الله اختص به لنفسه وإلا لما كان هناك فائدة من 


.١؟/4 القرطبي‎ )١( 

() للبسعر نقفحيط /1١‏ 5814؟. قتم الباري 8/ذرة ‏ 
تتم البارى #/ثرة . 

47 البحر الحيط 7/ 7584؛ للكتنى ص ١148‏ . 


8 الوقف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الحنفية . 

قوله: وما يعلم تأويله ا الهم بعد قوله ف وَالراسخون » وما كان لمدح الراسخين فائدة إذا 
كان إيمانهم بالمتشابه نتيجة لعلمهم بتة مدعنا ياي انه لاع يليد ا سق عن 
101001 77710111010110 


شائد5: فى حكم من يخوض فى المتنشابك, 

متبعو المتشابه لا ييخلون من ثلا 

الأول: أن يتيعره ويجمعوه طلبا للتشكيك فى القرآن وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة 
والقرامطة الطاعئون فى القرآن. 

حكمهم: لا شك فى كفرهم» وإن حكم الله فيهم القتل من غير اسحابه . 

الثانى: أن الحاو لاغتقاد اااي مسب جع عبسب الذين جمعوا 
وجه وعين ويد 530 تعالى الله عن ذلك . 

حكمهم : : الصحيح القول بتكفيرهم. . إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور 
ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. 00 

الثالث : أن يتبعوه على وحه إبداء تأويلاتها وإيضاح معأئيها . 

حكمهم : اختلف العلماء فى جواز ذلك بثاء على الخلاف فى جوار تأويلهاء وقل عرف 
جاءت. وذهب يعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح -دمله فى اللسات عليها 

الرابع: كما فعل صييغ حين أكثر على عمر فى السؤال. 

فقد كان الاثئمة يعاقيون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات فى القرآن لان السائل إن 
كان يبغى بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم للتعزير. وإن لم يكن 
ذلك مقصده فقد استحى العتب بما اجثرم من الذنب» إذا أوجد للمتافقين الملحدين فى ذلك 
الؤقت سييلا إلى أن يقصدوا ضعفه-المسلمين بالتشكيك والتضليل فى تحريف القرآن عن 
مناهطجح التتريل وحقائق التأويل ومن هذا النوع ماروى عن صبيعٌ بن عسل عندما قم المديئة 


حكم الخنوض فى المتشابه من الآى 64 
فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عممر رضى الله عنه فيعث إليه عمر فأحضره وقد 
أعد له عراجين من عراجين النخل»؛ فلما حضر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبدالله 
صبيع » فقال عمر رضى الله عنه: وأنا عبدالله عمرء ثم قام إليه فضرب رأسه يعرجون 
قشجه ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمتين! فقد والله 
ذهب ما كنت أجد فى رأسى . ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها فى قلبه فناب وحسنت 


وعوالة؟, 


. ١١/4 القرطبى‎ )١( 


الوقف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الحنفية 


3 التسمية عند الذيح 


قال تعالى: « ولا تَأكُوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه لفسق 6 [ الأنعام 171]. 


اختلف الفقهاء فى حكم ترك التسمية عند الذبح : 

١‏ فذهب الشافعية والحسن البصرى إلى أن التسمية مستحبة ومن تركها عامذا أو ناسيا 
فلا شىء عليه( وهى رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عطاء وابن 
عباس وأبى هريرة”'؟ وروى عن الشافعى أنه يكره فى التارك مدا“ . 

١‏ - وذهب أبو حنيفة وأصبغ والراوية الثانية للإمام مالك والرواية الثانية للإمام أجمد 
وقول ابن سيرين وبه قال ابن القاسم حيث قالوا: «التسمية واجبة فمن تركها عمذا لم 
تؤكل ومن تركها سهوا أكلت”*؟) غير أن أحمد وابن سيرين ذهبا إلى أن تارك التسمية ناسيا 
يحرم أكلها»!* . 

وقد ذكر ابن العربى أن العلماء اختلفوا فى متروك التسمية على ستة آقوال'' ولكن هذه 
الأقوال الستة ترد جميعها إلى القولين المذكورين. 


.18- /7 تفسير أبى السعود‎ 2١ - /7 قتح القدير للشوكانى 4/1؟7ء أحكام ابن العربى 2577/7 الجصاص‎ )١( 

(1) فتس القدير للشوكانى 4/1؟5؟. 

(©) المرجع السابق . 

(4) أحكام ابن العربى 7/ 777 وقد رد ابن العربى قول من قال بأن النهى يحمل على الكراهة بقوله ؛ وقوله 8 ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4. نهى محمول على التحريم ولا يجوز حمله على الكراهة لتناوله فى 
بعض مقتضياته الحرام المحض ولا يجوز أن يتبعض وهذا من نفيس علم الأصول . 

(5) المراجم السابقة . 

(1) أحكام ابن العربى 707/7 والأقوال التة عي: 

١‏ - إن تركها سهوا أكلت وإن تركها عمدالحم تؤكل ويه قال أبو حنيفة ومالك وآخرون. 
؟ ‏ إن تركها عامدا أو ناسيا حرم أكلها قاله ابن سيرين وأحمد. 
 "“‏ إن تركها عامدا أو ناسيا تؤكل قاله الحسن والشافعي . - 


4 السمية عند اللبيع ف 
وقد لعب الوقف على قوله (عليه) والبدء (وإنه لفسق) دورا بارزا فى ترجميح مذهب 
على آخر كما سئرى عند ذكر أدلة كل فريق . 
أدلة القائلن بجواز الترك وهم الشافعية ومن واقفقهم. فقد استدلوا على أن همتروك 
التسمية عامدا أو ناسيا يؤكل: لحمه بأدلة من الكتاب والسنة . 


أولا, الكتاب» 

١‏ - يقول تعالى: طاولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه ونه أفسق > بأن الكلام مستصل 
والواو فى قوله (وإنه لفسق) للحال: والجملة فى محل نصب حال» والمعنى لا تأكلوا 
من الذى لم يذكر اسم الله عليه والجال أنه لفسق» والحال مقيدة لعاملها ومن ثم سجاء 
النهى عن الأكل مقيدا بحالة الفسق للمأكول والفسق إنما يكون يذكر غير الله عليه كقوله 

. تعالى : < أو فسقا أهل لغير الله به 4 [الأنعام :ه14] . 

1١‏ - قوله تعالى: « وإئه تفسق 4 وجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقا بل الفسق الذبح 
لغير الله . ظ . . 

٠“‏ - أن سبب نزول الآية جاء فى ذكر ذبائح المشركين20. 


ثاتياء الستد: 

. قال رسول الله موتكم : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر”؟‎ - ١ 

؟ ‏ ععن عائشة قالت للنبى م : إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندرى أذكرا اسم الله عليه أم 
لا؟ ققال: سموا أنتم وكلوا؟. 

- إن ثركها متعمدا كره آكلها ولم حرم قاله القاضى أبو الحسن والشيخ أبو بكر من أصحابنا وهو ظاهر 
قول الشافعى . 


8 قال أحمد بن حنبل: التسمية شرط فى إرسال الكلب دون السهم فى إحدى روايتيه. ‏ 
5 قاله القاضى أبو بكر يجب أن تعلق هذه الاحدكام بالقرآن والسنة والدلائل المعتوية التى أمسستها الشريعة. 


, المراجم السابقة‎ )١( 
(؟) رواه ابن حجر فى الفتح رقال فيه الملت يقال له السدرس ذكره ابن ميان فى الثقات وهو مرصل جيد»‎ 
8ة.‎ 84 


اللحديث مرسل وشعقه الالبانى فى ضعي الجامع حديث (7*9. 47 
(©) خ (8/ )06٠‏ (72) كتاب اللبائح والصيد (١5؟)‏ باب ذيحة الأعراب ونحوهم.من طريق محمد بن عبدالله 


عن أسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أيه فذكره. ' 


يض الوقف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الحتفية 
الرد عليهم: ْ 
أما قولهم بأن الكلام متصل لا وقف فيه فهذا غير مسلم به لآنه يجوز الوقف على قوله 


(عليه) والبدء بقوله (وإنه لفسق» والمعنى على ذلك يكون بالنهى عن الأكل مطلقا عن 
متروك التسمية . 1 


وأما تخصيصهم للآية بأنه للمذبوح وذكر اسم غير الله فهو تخصيص بغير مخصص 
فلو قالوا بأنه مخصص بحديث (ذبيحة المسلم) قلنا بأن الحديث مرسل وليس فى المرسل ما 
يصلح لتخصيص الآية. 

وأما استدلالهم بقوله (وإنه لفسق) أن الترك لا يكون فسقاء بل الفسق الذبح لغير الله 
فإن ظاهر قوله (وإنه لفسق) عائد على الجميع من المسلمين وغيرهم وقيام الدلالة على 
خصوص بعضهم غير مانع بقاء حكم الآية فى إيجاب التسمية على المسلم فى الذبيحة('2. 

أما ذكرهم لسبب نزول الآية وأنه خاص بذبائح المشركين فإن اللفظ الوارد على السبب 
لا نخرج السيب عنه بل نقره فيه ونعطف يه عليه ولا يمتنع أن يضاف غيره إليه إذا احتمله 
اللفظ أو قام عليه الدليل فقوله 9 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليْه 4 ظاهر فى تناول ال 
بعموم اللفظ وكونها سببا لوروده ويدخل فيه ما ذكر اسم الله عليه اسم غير الله من الآلهة 
المبطلة”؟" . 

وفى ذلك يقول الخصاص ؛ نزول الآأية على سيبا لآ يوحب الاقتصار بحكمها عليه بل 
الحكم للعموم إذا كان أعم من السبب فلو كان المراد ذبائح المشركين لذكرها ولم يقتصر على 
ذكر ترك التسمية؛ وقد علمنا أن المشكرين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل مثل ذلك على 
أنه لم يرد ذبائح المشركين إذا كانت ذبائحهم غير مأكولة سموا الله عليها أو لم يسمواء وقد 
نص الله تعالى على تحريم ذبائح المشركين فى غير هذه الآية وهو قوله تعالى: < وما ذبح 
على النتصب 4(" . 

أدلة القائلين بالمنع : وهم الحنفية ومن وافقهم: 

فقد استدلوا على أن متروك التسمية عامدا لا يؤكل لحمه بأدلة من الكتاب والسنئة . 
(١)*فتح‏ القدير للشوكاني /١‏ 576 أحكام ابن للعربى 7177/7, اللخصاصض #ثر ٠١‏ . 


(؟) ابن العربى ؟7/ ١77؛‏ الخصاص 1١/6‏ . 
(؟) الجماص 7/5 .1١‏ 


؟ - التسمية عند الذبح /٠‏ 


أوالا , الكتاب: 


١‏ - قوله تعالى: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه تمسق » [الأنمام : 1] حيث إنه 
يجوز الوقف على قوله (عليه) والمعنى على ذلك يكون بالنهى عن الاكل مطلقا عن متروك 
التسمية والبدء بقوله (وإنه. لفسق) للتعليل على النهى السابق عن أكل متروك التسمية7١).‏ 


كانياء الستك: 
١‏ قال رسول الله مِوَفْمْ : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»2©0. 

قال لمتكم : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل96؟. 

؟' - وقال أيضما : لامح بم ا فإنك إنما سميث على كليك 

ولم تسم على الآخرة"'. 

أما الذين أخرجوا الناسى عن تحريم دسصته وقد استدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب 
فقوله تعالى: 9 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [البقرة:27؟]. وقى الحديث: رفع عن 
أمتى الخخطأ والتسيان. . .2006. وحديث: (المسلم إن نسى أن يسمى عنين يذبح فليذكر اسم 
الله ولياكله»”'؟2. لذلك يقول ابن العربى: وأما الناسى للتسمية على الذبيحة فإنها لم تحرم 
عله لأن الله تعالى قال: (وإنه لفسق) وليس الناسى فاسقا بإجماع فلا تحرم عله» والذى 
نعتمد عليه فى صورة الناسي أن الخطاب لا يتوجه إليه لاستحالة خطاب الناسى فالشرط 
ليس بواجب عليه»”"" , 


. 18/7 يفائع الصنائع 57/6. تضير أبي السعود‎ )١( 

(") خ (5/) كتاب الذبائم والصيد )١8(‏ باب مأ أتهر الدم من القصب ولمروة والحديد فذكره عن عمباية وابن 
رفاعة عن جدء فذكره فى حديث أطول من هذاء مسند أحمد "/ 254 . 

(9) م (7/ 87) كتاب الصيد والذبائح )١(‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة») فذكره فى حديث أطول من هذا بسنده 
من طريق عدى بن حماتم» السنن الكبرى للبيهقى 775/4 : نسب الراية ,7"١١ "١7/84‏ 

(5) خ (50777/94) (9/7) كتاب الذبائح والصيد (4) ياب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. فذكره بلفظ مقارب بنْده 
من حديث عدى بن ثابث» أحمد فى مثله 4/ 587 . 

(5) جه (”/ 5714) )١١(‏ كتاب الطلاق )١17(‏ باب طلاق المكره والناسى فذكره بسئده من طريق ابن عباسء قال 
البوصيرى فى الزوائد: إسنادء صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه متقطع . 

)١(‏ ابن كشير ؟/ ١١90‏ فتح القدير للشوكانى 2770/١‏ قال الشوكانى: هلا الحديث رفعه خط وإنما قول ابن 
عباس . 

(/9) السكام ابن العربي "/ 7174 . 


5, الوقف القرآنى وآثره فى الترجيح عند الحنقية 
تعقيب وترجيقى: 

مكنذا استدل كل فريق على دعواه بيد أننا إذا أمعنا النظر فى هذه الأدلة نلاحظ أن أدلة 
الشافعية ومن وافقهم ضعيفة لذا أمكن الرد عليها. أما أدلة الحنفية ومن وافقهم فى أن 
متروك التسمية إن كان عامدا فيحرم ذبحه فهى أدلة ظاهرة غالبة عالية كما أن.استدلال 
الحنفية بالوقف رجحم رأيهم وخاصة أن االاسحتاف بالواو جائز من الوجهة النحوية وأن 
الجملة 0 كيت التاسخ واللام عدا الداخلة على الب( وقد ذكر أبو العود أن 
بويا و 


ً :. 2 
)١(‏ التأثير النحوى للقراءات فى الا كام الفقهية ص 5875 . 
(9) تفسير أبى العود 9/ “قرأ , 


١5 شهادة للحنود فى القلف‎ - ٠ 


شهادة المحدود فى القذف 


يقول تعالى : فإ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانِينَ جلدة 
ول با هم شهادة آنا وأوقيك هم اود 0 إلا لذي تابو من بد ذلك وآصمُوا ف ال 
غَفور رحيم 4 [التور: ؛: 0]. 

هاتان الآيتان تنحدئان عن أن القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء على ما قذفه به فإن 
جزاؤه ثلاثة أحكام أحدها: جلد ثمانين الثانى: بطلان الشهادة والثالث: الحكم بتفسيقه إلى 
أن يتوب فإن عجز عن الإتيان بالشهداء فقد أجمع الفقهاء على وجوب إقامة الحد عليه 
على لات ينيم ف سال عشي البلوك على الشبار امد اللرذف عل سق لله 1 
للمقذوف؟2 , 

كما أن الفقهاء قد اختلفوا فى لزومه للأحكام قبل إقامة الحد على النحو التالى : 

قال الليث بن سعد والشافعى: قد بطلت شهادته ولزمته سمة الفسق قبل إقامة الحد 

عليه . 


؟ ‏ قال أبو حنيفة وصاحباه وزفر ومالك: شهادته مقبولة ما لم يحد وهذا يقتضى من 
قولهم أنه غير موسوم بسمة الفسق ما لم يقع به الحد لأنه لو لزمته سمة الفسى لا جازت 


اجو م ا حي بإ ليواي رسيا ا كبر لي 8 


من -جهه ة التدين والاعتقاد!"" , 


)١(‏ المتلف الفقهاء في هنا وإليك يان ذلك: 
١‏ فقد ذهب أبو ححعنيفة وصاحياه والاوزاعى والشافعي إلى أنه لا يحد إلا بمطالبة المقذوف لآيه حمق له : 
”فال ابن أبى ليلى: يحده الإمام وإن لم يطلب المقذوف لانه حيق الله . 
؟ ‏ قال مالك:: لا يحده الإمام حتى يطلب المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه يقذف فيحده إذا كان مع الإمام 
شهوذ عدول. الخماص 70 9494؟. 
() الصا 4425؟. 


5 الوقف القرآنى وأثره فى الترجيح عند الدنفية : 

ولكن يا ترى ما مُوقق الفقهاء من قبول شهادة المقذوف بعد إقامة الحد عليه وظهور 
توبته؟ آ ظ 

فى المحقيقة اختلف الفقهاء فى ذلك وسيب الخلاف يرجع إلى أن فى الآية ثلاث جمل 

متعاقبة أعقبها استثناء وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى: ‏ 
( فاجلدوهم نَمَانينَ جلدة 4 لان حد القذف لا يسقط بالتوبة ولكن منهم من قال أن الاستغثناء 
يرجع إلي الجملتين المبقيتين وهما الخاصتان بقبول الشهادة ورفع الفق وأما المريق الثانى 
فقال بآن الاستثناء لا يعود إلا إلى الجملة الاخيرة الخاصة برفع الفسق أما قبول الشهادة فلا 
وقد استدلوا بوقف فى الآية كان له أكبر الاثر فى التمسك بمذهبهم وإليك بيان رأى كل 
فريق وأدلته. 


الطريق الأول: 
قال الحنفية والثورى والحسن بن صالح : لا تقيل شهادته إذا تاب وتقيل شهادة لكايه 
من غير القذف إذا تاس ل" 


وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسئة والمعقول منها: 


أو , الكتاب: 


- قوله تعالى : والْذين يرمون المحصتات . .4 فقالرا بأن هذء الآية وقف على قوله 
5 «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 واستثئناف بقوله : ( وأولىك هم الفاسقون ص إلا الذين 
تابوا 4 فالاستئناء يعود على الحملة الأخخيرة وهى : نفى الْفسىّ , 


0 (الواو) قد تكون للجمع على ما ذكرت وقد تكون للاستئناف وهى فى 
قوله: (١‏ وأولك هم الفاسقون 4 للاسئناف لأنها إنما تكون ن للجمع فيما لا يختلف معنئاه 
وينتظلمه لهذه الأوامر وأما أية القذف فإن ابتدائها أمر وآخرها خبرء ولا يجوز أن ينتظمها 
جملة واحدةء فلذلك كانت «الواو) للاستئناف إذ غير جائز دخول معنى الخبر فى لظ 
الأ 7" 


(1) احكام الخصاص #/ لا٠‏ * . البحر المحبط “1 "47 : أصول سيم ١‏ الاكء المغنى 4/ 110 


تفسير أبى المعود 5كثكرهة١.‏ 
() الخمصاص *"/م ١7‏ 1., 


٠‏ شهادة المحدود لى القذف /الا 


وقد أكد السرخصسى جعل (الواو) للاستئناف بقوله : الشافعى يجعل هذه الواو للعطف 
والواو التى فى قوله « ولا تَقْْلوا لهم 4 للنظم -حتى يكون الاسثناء منصرفا إليهما دون الجلد 
فلا يسقظ الجلد بالتوبة والصحيح ما قلناه فإنه من حيث الصيغة معنى العطف يتحقق فى 
قوله تعالى «ولا تَقَيلُوا# ولا يتحقق فى قوله تعالى < وأولتك هم الَاسقون 4 لان قول 
القائل : ااجلس ولا تكلم يكون عطفا صحيحاء فكذلك قوله تعالى ل فاجلدوا 4 . دولا 
تقيلوا 4 لأن كل واحد متهما خحطاب للأمة فأما قوله تعالى < وأولنك هم الفاسفون 4 ليس 
بخطاب للأمة. ولكن إخبار عن وصف القاذفين فلا يصلح معطوفا على ماهو خخطاب 
مانا للنظه”'" . 

وواو النظم عند السرخسى يعنى بها (واو) الاستئناف فهي تدخل بين جملتين كل واحدة 
منهما تأمة بنفسها مستغنية عن خخبر الاخورى”"؟. 


أدثة الستة: 
١‏ - قال عوِكمْ : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف27) 
قال الجمصاص: ولم يستئن وجوب التوبة مئه 59. . ظ 
؟ ‏ قال رسول الله مِيّليكم : لا يجور شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلاء”*. 
قال الجصاص: فالحديث ظاهر فى إيطال جميع المحدودين إلا أن الادلة قد قامت على 
جواز قيول شهادة المحدود فى غير القذف إذا ثاب مما حد فيه ولم تقم الدلالة على المحدود 
فى القذف فهو على عموم لفظة تاب أو لم يتب( 


المعقول: 
جملة ( وأوتتك هم الْمَاسقون » 'جملة خبرية والاستثناء داخل عليها فوجب أن 


.؟ا*/١ هلا؟. (؟) أصول الرخي‎ /١ السرخسى فى آصوله‎ )١( 

(7) هق: »1١519/1١‏ والمصتف لابن أبى شيبة 7737/5 . ش 

(8) للمصاص .4١١/5‏ ش 

(©) جه (6/؟719) (17) كتاب الاحكام (١؟)‏ باب مسن لا تجوز شهادته فذكره بستده من طريق مر بن شعيب 
عن أبيه . فال البرصيرى في الزوائد: فى إستئاده اجاج بن أرطأة وكان يدلس وقد رواه بالحثمنة. 

. 1١١/7 الخصاص‎ )5( 


الوثف القرآنى وأثره في الترجيح عند الحنفية ٠‏ 
يكون موقوفا عليها دون غيرها لأن الجسملتين السابقتين أمر وهما قوله تعالى: «فَاجلدوهم 
تَمَانينَ جلدة ولا تَقبَلُوا لهم شهادة أبدا 4 إذ غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الامر والخير آلا 
ترى أنه لا يصح جمسعهما فى كناية واحدة ولا فى لفظ واحد؟ ومشاله فى اللغة لو قلنا: 
أعط زيدا درهما ولا تدخل الدار وفلان خارج إن شاء الله. إن مفهوم هذا الكلام رجوع 
الاستثناء إلى الخروج دون ما تقدم من ذكر الأمر كذلك يجب أن يكون حكم الاسككثناء فى 
الآية لا فرق بينهما. 
ويدل عليه أيضبًا أن قوله تعالى: ظفَإِن لم تَكونوا دَخَلتم بهن » فى معنى الاستثثاء وهو 
ف إلى الربائب دون أمهات النساء لانه يليهن. 
تفق العلماء على أن التوبة لا تسقط الحد ولم يرجع الاستثناء 50001 
ساس يي ا 
إلى الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة وآما التفسيق فهو خبر ليس بأمر فلا يلزم''". 
 *“‏ أن الاسخناء إذا تعقب جملا يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل 
تخصيصا فى الجملة الأخير 0 


١ 2 1‏ الثانى: 
وهو قول المالكية والشافعية وعثمان البتى والليث حيث قالوا بأن المحدوده فى القذف 
تقبل شهادته بعد التوبة واستدلوا على ذلك بأدلة وبيانها كالتالى/؟؟: 


(1)الكناب: 

١‏ قال تعالى: « والذين يرمون المحصنات > إلى قوله: ظولا تَقبَلوا » فالآية متصلة 
ليس بها وقف لأن (الواو) للعطف ومعناها الجمع فيكون المعنى: ولا تقبلوا لهم شهادتهم 
وفسوقهم فلما جاء الااستثناء بعدهما كان مسلطا علهما. 


لذلك يقول الشافعى: بو اليا ا سا وي 
بد و 


(١)المعاس‏ #/ة09١-5.‏ (؟) السحر المحيط 7/7 275"5 وما بعدها. 
(9) المغنى 4/ 710» أحكام الخصاص #/را. 4ء البحر المحيط 5/م 475. (5) ألحكام القرآن للشانعى ؟/ ١76‏ , 


4 -شهادة الحدود فى القذف‎ ٠ 
(به)الستة:‎ 
روى أن عمر بن الخطاب بجلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا يقذف المغيرة ابن شعبة ثم‎ ١ 
, 2 اسحابهم وقال من تاب قيلت شهادت”1‎ 
أن الاستثناء الوارد فى آيّة المحارب: إلا الذين تابوا من قبل أن تَقدروا عَلْيِهِم »4 بعد قوله‎  ؟‎ 
: تعالى : طإِنْمَا جزاء الذين يحاربوت الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقسَلُوا أو > [المائدة‎ 
. فالاستناء راجع إلى جميع المذكورين بالاتفاق لكونه معطوفا بعضه على بعض‎ ]* 


تعهيب: 
بعد عرض أدلة كل فريق تين لنا ما يلى: 

١‏ أن كل فريق استدل بالآية على صخة ما يقول حيث ذهب الجمهور إلى أنه لا يوجد 
وقف بالآية وبالتالى يعود الاستثناء على الجميع آما الحنفية فقالوا بأن الوقف الوارد بالآية 
أثتر على عدم ر جوع الامحنتاء إلا على الفسق أنه كلام متائف مكتفى بذّاته . 

؟ - أن (الواو) الداخلة على قوله تعالى: «ولا تَفْبَنُوا لهم شهادة4 هل هى عاطفة أم 
تأثيرا فقهيا ‏ 

 "“‏ أن كل مذهب عمسك بالقاعدة التحوية الخاصة بعودة الاستثناء على ما قبله هل يعود 
على جميع الجمل التى قبله أم على الجملة التى تسبقه مباشرة وهذه النقطة خخلافية أيضا 
بين النحاة غير أن الرأى الراجح عندهم أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة إلا 


ترجيح: 

الرأى الراجح فى هذه المألة هو أن الاستثناء يعود على جميع الجمل التى تسبقه 
ترجيحا للقاعدة التحوية كما أن الاثر الوارد عن سيدنا عمر الذى استدل يه الجمهور رواه 
اليخارى مما يجعلنا نطمئن إلى هذا الرأى وخناصة أن القول بخلافه وهى عدم قبول شهادة 


٠ )١١‏ 2خ .١خ‏ (؟6) كاب الشهادات (ى) باب شهادة القادف والسارق والزاتى فذكره. 


م الوثف القرآنى وآئره فى الترجيح عتد الحنفية . 
المحدود فى القذف بعد التوبة قد يؤدى إلى مساعدة الشيطان على أخينا مما يلحقه هذا الامر 
رد شهادته ‏ إلى أثر معنوى فى فقد عنصر الإرادة والعودة مرة أخرى إلى المجتمع 
الإسلامى. ‏ ئ 

وفى الختام بقى أن أشير إلى شيتين : 

أولهما: أن الأوراعى ذهب إلى أنه لا تقبل شهادة محدود فى الإسلاء!'2. 

ثانيهما: أن ابن عياس روى عنه عند تفسيره لهذه الآية رأيان يخالف بعضهما بعضا: 

أولهما: < إلا الدين تابوا 4 قتاب عليهم من الفسق وأما الشهادة فلا تجور.: 

ثانيهما : فمن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله مقيولة . 

وقد وكى الخصاص بين الروايتين بقوله : ويحتمل أن لا يكون ذلك مخالفا لما روى عنه 
فى الحديث الأول بأن يكون أراد به شهادته مقبولة إذا لم يجلد وتاب والأول على أنه جلد 
قلا تقبل شهادته وإن ات 


.4-١؟رث# أححكام الخصاص‎ )١( 
. المرجم السابق‎ 2( 


الخاتخقفة طم 


الجانمةه 


وفى هذه اخاتمة أود أن آذكر أهم التنائح التى توصلت إليها وهى: 
- أوضحت الدراسة أن الوقف كان له دور يبارز فى الفقه الإسلامى. 
! - كشفت الدراسة عن أن الختفية من أكثر المذاهب استدلالا يالوقف فى ترجيعع مذهيهم . 
ا لا ل امير سس 0 
م فيكون الوقف فى هذه الحالة توفيقى 
9 بإ جيح أمام 
المراءة الصحصحة ‏ 
6 أضاف الوقف حكما فقهيا جديدا كما حدث فى آية وآتموا الحج والعمرة لله 4 حيث 
جعل العمرة لله وليست للأصنامء وآية « ولا جدال في الْحج» أى رفع الجدال فى 
1١‏ كان للوقف دور بارز قى تحريم آم الزوجة بمجرد العقد على بتتها ولا تحرم البنت إلا 
بالدخول . 
- كان للوقف دور بارز فى جعل الحكم الوارد فى آية 8 وكتبنا عليهم فيها أَنّ النفس 4 يفيد 
الأمر ويجب اتباعه بدلا من إقادته الإخبار عن شرع من قبلنا. 
م كان للوقف دور يارز فى إظهار -جواز ااا ان وهو محرم. 
دببمحة ة الناسى لقن 
بواتعت نبتت الدراسة قيول شهادة المقذوف إذا حد وتاب وذلك للمصلحة حتى لا يترك 
الغرد قردسة لوساوس الشيطان . 


الملصادر والمر اجبسسمع اآقر 


المصادروالمراجع 


أولأء التعسير وعلوم القران: 

١‏ الاتقان فى علوم القرآن: جلال الدين السيوطىء دار الندوة الجديدة - بيروت. 

١‏ - الأحرف السبعة ومتنزلة القراءات منها: حسن ضياء الدين عتر ‏ دار البشائر الإسلامية 
الطبعة الاولى سنة 15-4ه. 

٠‏ - أحكام القرآن للحصاص (ت: ١//ااه):‏ لابى بكر أحمد الرازى الخصاص مراجعة 
صدقى محمد جميل ‏ نار الفكر ‏ بيروت سنة 1997م. 

؛ - أحكام القرآن للشافعى: جمعه التيسايورىي»ء دار الكتب العلمية» 4 ١‏ . 

0 أحكام القرآ لابن العربى (ت: 7 0هى) : دبى بكر محمد بن عبدالله المعروف باين 
العربى ‏ عليه تعليق محمد عبد القادر عطا ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

- الإرشادات الخليلة فى القراءات السيع عن طريق الشاطبيه : . محمد سالم مدحيسن‎  ” 
مكتبة الكليات الأزهرية  القاهرة.‎ 

إعراب القراءات السبع وعذلها : لابى عدالله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٠‏ /الاه) 
مكتية الخانحى ‏ القاهرة ‏ الطيعة الأولى سنة 19497م. 

4 البحر المحيط: لمحمد ين يوسف الشهير بأبى حيان الاندلسى (ت 55لاه) دار الفكر ‏ 
بيروت - الطبعة الثانية سنة "1987م :, : 

14 تأويل مشكل القرآن: لأبى محمد عيدالله بن مسلم بن قتيبه المرزوى الديتورى 
(ت117ه) شرحه السيد أحمد صقر المكتبة العلمية - بيروت الطبعة الشالثة سنة 
١4ممم.‏ 

١‏ تحير التيسير فى قراءات الائمة العشر: لاين الجزرى ‏ دار الوعى يحلب - الطبعة 
الأرلى منة 151/7م. 


5 الوتف القرآنى وآثره فى الترجبح عند الحئفية . 

١‏ تفسير أبى السعود (ت ١565ه):‏ المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم لقاضى القضآه الرمام أبى السعود ميحمد. سن محمد العمادى» دار إحياء التراث 
العربى ‏ الطبعة الثانية صنة -٠1939م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت: 5//اه) . 

١٠‏ - تقريب النشر: لابن الجرزى. 

- جامع البيان فى تأوبل أى القرآن: للطبرى (ت ١٠1ه).‏ 
0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (ت ١!0ه)‏ لأبى عبدالله محمد بن أحمد الانصارى 
القرطبى ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطيعة الخامسة 1575م وطبعة الشعب . 
14 - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: أبو الفضل شهاب الدين السيد 
معحموة الالوسى نت ١مالااه)‏ دار إحياء القراث العربى - بيروت الطبعة الرابعة سنة 
6ام. 

السبعة فى القراءات لابن مجاهد: تحقيق د. شوقى ضيف دار المعارف ‏ الطيعة 
الثانية ( ٠٠‏ 5١ه).‏ ' 

م1 شرح الدره المضيئه فى القراءات الثلاث المروية : محمد بن محمد أبو القأسم النويرى 
حققه د. عبدالراقع بن رضوان» مطبوعات الإسلامية بالمديئة المنورة. 

4 فتم القدير : للشوكانى بتحقيق سيد إبراهيم ‏ دار الحديث ‏ القاهرة . 

- القراءات ألحكامها ومصادرها: د. شعبان محمد إسماعيل - دار السلام للطباعة‎ ٠ 
طبعة 1185ام.‎ 

 رطاخ القراءات القرآنية فى البحر المحيط: استخرجها ونسقها أ.د. محمد أحمد‎ . ١ 
. مكتبة نزار مصطفى الباز  مكة المكرمة‎ 

5 - قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم: تأليف أبو عاصم عبدالعزيز عيدالفتاح 
القارئ: مكتبة الدار بالمديئة المثورة ‏ العليعة الخامسة سنة 5 ٠45١اه.‏ 

"؟ ‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمر الزمخشرى (ت 018ه) رتبه 
وصححه مضطفى حسين أحمدء» دار الريان للتراث ‏ القاهرة الطيعة الثانية سنة 
/اخة ١م‏ . 


المصادر والمراجسمع 6م 

اس سل يجيي كلم سال 22س 

4 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: أبو محمد مكى ابن قبى طالب 
القيسى (ست17”7ه) نحقيق د. محى الدين رمضادت سئة ممم. 

6 - المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : لابى الفتح عثمان بن جنى 
محقيق على النجدى ناصف طيعة صنة 19915م. 

71 _المغنى فى توجيه القراءات العشر ال متواترة : . محمد سالم محيسن خلر الجبل - 
لمر و سيا الطبعة الثانية سنة 15484م. 

- معانى القران وإعرابه للزجاج: شرح وتحقيق د. عبدالجليل عبده شلبى» عالم الكتب 
بيروت - الطبعة الآأولى. 

المكتفى فى الوقف والابتفاء: آبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى الاندلسى (ت4545ه) 
تحقيق د. يوسف عبدالرحمن المرعشلى - مؤسسة الرسالة بيروت السطبعة الأولى سنة 

[ 0 ش 

ل مصر - الطبعة م ها ْ 


 "“‏ النشر فى القراءات العشر : أبو الخير بن محمد الدمشقى الشهير بابن الحزرى 
(دت”””اجرهم) دار الكتب العلمية ‏ بيروت أشرف على تصحيحه على محمد الضياع . 


كثانياء كنتب الحديث: 
١‏ تلخيص السيير: لابن حجر العسقلاني» تحقيق شعيان محمد إسماعيل» المكتيات 
الأزهرية. 


ل الجامع الصحيح : للومام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى (ت037ه). 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الاليانى  المكتب الإسلامى‎  ”7 
. بيروت‎ 

+" سان ابن ماجة: عبدالله محمد بن يوسف القيزوينى (ت!7“اه) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - المكتبة العلمية , بيروت ‏ طيعة دار الحديث - الطيعة الاولى - 149/8م. 


© ستن أبى داود: لابى داود سليمان بن الاشعت السجستانى - دار الريان للتراث سنة 


1414م . ! 
7 سنن الترمذى (الجامع الصحيح): لابى عيسى محمد بن عيسى ابن سورة تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر ذار الحذيث . 


7 - سن الدارقطنى : على بن عمر (ت 0ه) طبعة دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة. 

8 ستن الدارمى: تحقيق فوار أحمد ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الاولى . 

8 سكن النسائى : أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على التسائى (ت . “لاه_) المكتة 
التعجارية الكيرى بمصر. 
السئئ الكبرى للبيهقى : لأبى بكر أحمد بن الحسن ين على الييهقى (ت لمه:غه) 
مجلس دائرة المعارف النظامية , الهند. 

١‏ - صححييح مسلم : مسلم بن الحمجاج : تحقيق محمد فؤاد عبداليائى دار الحديث ‏ القاهرة 
-ط١1948-1م.‏ 
- فتح البارى بشرح صحيح البخارى: ابن حجر العسقلانى ‏ حققه محب الدين 
الخطيب _ دار الريان ‏ للتراث . الطبعة الثالثة سنة /ا-1اه. 

" - مسند اللرمام أحمد بن حتبل : مححدمدل نأصر الدين الاليانى وبهامثة كنز العمال المكتب 
الإسلامى طبعة .)١(‏ 


1 موسوحة أطراف الحديث: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول - دار الفكر - 
بيروت الطبعة الأولى سئة ٠5١ها.‏ 


06 الموطأً لمالك بن أنس (ت1994اه) بترقيم محمذ فؤاد عبدالباقى دار الحديث - الشاهرة . 

7 المصنف: أبر بكر أبى شيبةء حققه عبداخالق الافغانى» الدار السلفية» الطبعة 
الثانية. 6لم.. 

57 - نصب الرآية فى تخريج أحاديث الهداية: للزيلعى (ت 57/اه) مع حاشية بغية 
'الالمعمى 7 فخريج الزيلعي دار الحدذيث القاهرة . 

8 - نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار لمحمد بن على الشوكاني (ت 679٠‏ ). 


المصادر والراجم لا 


ثانثاء كنب العضل: 

( 1 )المذهب الحتصى: 
العلميةء بيروت» الطيعة الثانية» 6ام والطبعة الأولى ميحمففه لنفس الدار 
/1مم. 

6 تبيين الحمقائق شرح كنز الدقائق : فجر الذي عثمات بن على الزيلعىء دار الكتاب 
الإسلامى » الطبعة الثانية وهى طبعة مصوره تَعَلد عن الطبعة الأولى بالمطيعة الكبرى 

١‏ _ نتحفة الققهاء : لعلاء الدين السمرقئدىي. دار الكتب العلمية » ببروات »6 الطبعة الأولى» 
44م 

يك فت القدير: للومام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسى لم السكتدرى 
المعروف بابن الهمام الحنقىء مطبعة مصطقى البابى الخلبى» الطيعة الأولى ١٠1417م.‏ 

5 المبسوط: لشمس الذين السرخسىء دار المعرقةء بيروت» الطبعة الأولى . 

04 الهداية شرح بداية المبتدى : برهان الدين على بن أبى يكر المرغياتى.'ت 8297ه. 
المكتية الإسلامية. لسر وو اسمة - 


(ب) اللذهب المالكى: 

هه _ بذاية للحتهد ونهاية المقتصد: للقاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد اين 
أحمد بن رشد القرطبى الاندلسى. دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثانية 1948:7م. 

1 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : محمد عرفة الدسوقى» دار إحياء الكتب 
العلمية» بيروات». 

7 - الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى: محمد بن عيد الير التنمرى القرطيى » مكتسبة 
الرياض» السعودية. الطبعة الثانية م 


4 الموط؟: للإمام بن أنس بترقيم محمد فؤاد عبدالباقى» دار الحديث» القاهرة. 


الوقف القرآئى وآئره فى الترجيح عند الحنقية . 

(ه) المذهب الشاشعى: 

4 الأم: لابى عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعى» دار المعرفةء بيروت الطبعة 
الثانية 191/8 م . ظ 

. 5175 المجموع شرح المهذب : أبو وكريا محيى الدين بن شرف الدين النووىء ات‎ ٠ 

١‏ المهذب فى فقه الإمام الشاقعى: لابى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى» 
دار المعرفةء» بيروت» الطبعة الثانية 968١م.‏ 


(د)المذهب الحتيلى: 

- الروض المربع شرح زاد المستنقع مختصر المقنع: شرف الدين أبى التجا الحجاوى» 
شرح منصور بن يونس البهوتى» المكتبة الثقافية» بيروت 19185١م.‏ 

> _ الشرح الكبير على متن المقنع : شمس الدين أبى الفرج عي دالرحمن ين أبى عسمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدس مطبوع بهامش المغنى . 

- كشاف القناع على متن الإقناع: لليهوتى» دار المعرفة بيروت» طبعة 11817م. 

0 المبدع فى شرح المقنع لابن مفلح» المكتب الإسلامى» بيروت . 

55 منتهى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح والزيادات: لحمد بن أحمد الفتوحى 
الحنبلى الشهير بابن النجارء عالم الكتبء بيروت» تحقيق عبد الغنى عبدالخالق. 

رابما: أصول الفقه وقواعدء الكلية: 


أصول السر خسى : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى»ء ت 0٠258هه‏ 
حقق أصوله أبو الوفا الأفغانى » دار المعرفة» بيروت. 


امسا مراجع حمق.يتةه: 


- حجية القراءات الشاذة وآئرها فى اختلاف الفقهاء: د. محمد عبدالرحيم ‏ هار 
الكتاب الجامعي ‏ الطبعة الآولى. 


الفهفرس 4م 
ااام ا الا 
4 التأثير النحوى لظاهرة الوقف فى النص القرآني: د. هالة عثمان عبدالواحد رسالة 
ماجستير - كلبة الدراسات العربية ‏ جامعة امنيأ 15م. 


- التأثير التحوى للقراءات القرآنية فى الأحكام الفقهية: رسالة دكتوراء ‏ كلية 
الدراسات العربية ‏ جامغة المنيا /1941م . 


الفه سر س 51١‏ 


الملقلدمة ا من ل د ا حو شع يمف لت لقا م سوط ع قد و جروا وقاةا دع بده جد 288 * 
نبت بالآيات التى ورد فيها الوقف 0 0 
رموز التخريج نع اما اا ا واف مال ا مي يك أو الي عع فوع براه فيه فيه اواقاة 
الشصل الأول: نتشأة القراءات القرآنية وتعريف الوقف وأقنسامه 0-0 
المحث الأول: القراءات القسرانية 0000070 
المبحث الثانى : تعريف الوقف وأهميته 0510100 
الممسحث الثشالث: أقسام لوقه لم و هوعد 4 00000 
الفصل الثانى: الوقف وأكره فى الترجيح عتد الحنعية 0000 
١‏ مباشرة الزوجة بعد انقطاع الدم ا 1 ماروا موا ا ع كي 
١‏ القتصاص ا 000111 0100000000 
* - قتل الملم بالذمى 0 
نكاح آم الزوجة والربيية نا ف وح اد ناك نام عيب ا 
1 من محظورات الرإحرام م ا ل اه 
٠7‏ جزاء قتل الصيد فى الخرم ا ا و ل 1 1 
م حكم الخوض فى المتشايه من الآأى 0 


4 التسمية عتد الذبح 77ب 220 


43 الوقف القرآنى وأثره فى الترجيح عند الحتفية 


-1١‏ شهادة المحدود فى القذف 18 جا ينييا دا ادها الا اود لان او نوكيه 
الجاخهة #اق يه امه نه وو ور ماله ايها وه 62 رو رقا ع الاح 86 ايد بور جو بك :بها ها وات لابقا ذا ».وا لي ال و تا دي لقم آمر 
المصااودر والمراجع «اعام وس سدح عه فاعاع فعا ة قم اه مفاع اه ماع الام و واي يل لل راي لل يا م ابر 


